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 :مقدّمة

 المطئيين، المت قين ومكافئ المحسنين وغافر الذ نب لمثلي من المقص رين المذنبين، ولي  العالمين الحمد لله رب  
 الر حمن الر حيم ملك يوم الد بن. 

وأشهدُ، والش هادةُ طوقُ نجاتي اليتيمُ، أن ه الله ال ذي لا إله إلا  هو، كلُّ الخلق فانٍ وهو وحده الباقي، 
الحي  القي وم، ال ذي لا تأخذه سِنة ولا نوم، الس ميع البصير، القادر، العليم ال ذي نئق وحيُه بما يريد. 

وواسئة جيد  ار المجتبى، عبدُه ورسولهُ وخاصُّة خلقهوأشهد أن  سي دنا وسي د كلٍ ، محم دًا المصئفى والمطت
مخلوقاته، سويداء حدقة الوجود وأكرم معبود، حبيب الخالق وشفيع الخلق عند انتصاب موازين الحق ، 
صل ى الله وسل م عليه صلاة تكون لي درعًا واقية وسُترة حامية، يوم لا ينفع شيءُ، وعلى آله الأطهار 

والمين، وعلى أصحابه الكرام المت قين، وخاص ة الخاص ة الخلفاء الأربعة الر اشدين،  المبر أين من الأدناس
، وعلينا معهم وبهم إلى يوم الد ين.  وعلى زوجاته المبر آت من كل  عيب وشين، وعلى كل  مؤمن تقي 

لمكارم، ا وبعد؛ فإن  أشرف الأشياء بعد خالق الش رَف ومبدعه، ما كان موصِلا إلى الفضائل وكاشفًا عن
وهو علم أصول الد ين الباحثُ في المعلوم، وأفضلُ المعلومات ربُّ العالمين، من حيث ما يجب له ويجوز 

، ويستحيل. ثم  يتلوه في الش رف علم أصول الفقه الباحثُ في الد ليل الش رعي الموصلِ إلى حكم الله تعالى
موضوعه، د ين، وش ققوا مسائله وأوضحوا حد ه و وقد اعتنى به العلماء منذ القديم عنايتهم بعلم أصول ال

ومن حدوده الل ئيفة الجامعة، ما أورده ناصر الد ين البيضاوي في متنه منهاج الوصول إلى علم الأصول، 
ادئ العلوم أن  ، وقد تقر ر في مبالمسفففد  ، كيفففة الاتففاد  مهاا ، كاا معرفة دلائل الفقه إجمالا
، حد ه، وحدُّ علم أصول الفقه هو الد ليل الش رعي من حيث الث بوت والإثباتُ موضوع أي  علم يؤُخَذ في 

 ثبوتهُ في نفسه وإثباتهُ لحكم الله تعالى، على قول جماهير أهل الأصول من المتقد مين وأكثر المتكل مين،
م، أم ا كيفية لوهو ما مشى عليه البيضاوي في حد ه الس ابق، بجعله دلائل الفقه ال تي هي أدل تُه محور الع

الاستفادة من الد لائل والمستفيد منها ال ذي هو المجتهد، فهما من المباحث ال تي تدور على محور واحد،  
 كالش مس تدور عليها سائر الكواكب.
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وإذا كانت معرفة المستفيد وهو المجتهد، من الحقائق البي نة بنفسها ال تي تُدْرك من مجر د قراءة الحد ، فإن   
لاستفادة ال تي هي أحد الكواكب الد ائرة حول محور الأدل ة، لا تتبين  إلا  بالكشف العلمي عنها، كيفية ا

 للوقوف على طرقها وآلياتها.

وتنحصر طرق كيفية الاستفادة من الأدل ة في طريقين وآليتين لا ثالث لهما، وهما آلية الت أويل أو تفسير 
 وهي أوسع آليات النص  المتمث ل أكثر في الكتاب والسن ة،الن صوص أو دلالات الألفاظ على الأحكام، 

باعتبار نصوصهما هي الأدل ة ال تي تستفاد منها الأحكام، والآلية أو الئ ريق الث انية هي طريقة إظهار 
الانسجام والت ناسق بين الأدل ة باعتبارها كذلك في نفس الأمر، أو باعتبارها ظاهرة ماثلة أمام المجتهد 

جي مئالَب   ح، بتقديم الأجوبة المقنعة بخصوصها، وهذه الئ ريق أو الآلية تتمث ل في مباحث الت عارُض والتر 
 وهي آخرُ مباحث علم أصول الفقه؛ على طريقة المتكل مين والمتقد مين على الأقل . 

جيح لئلبة الس نة الأولى ماستر أصول الفقه لمقارن، ا ولم ا كان لي فرصة تدريس مقياس الت عارُض والتر 
رأيت من المناسب جدًّا، أن أستغل  مجموع الأنشئة والمتابعات ال تي قمت بها في تدريس هذا المقياس، 
لتكون المئبوعة ال تي أتقد م بها للجنة الخبراء في الكلي ة ال تي سيكون لي ابتداءً، شرفُ اط لاعهم عليها، 

 اهم. من الل جنتين معًا أن تحظى مساهمتي برضثم  للجنة الخبراء على مستوى الل جان الجهوية، آملا 

جيح  أم ا فيما يخص  طريقة تقديم المئبوعة، فأحب  أن أؤك د أن ه لم يسبق لي تدريس مقياس الت عارُض والتر 
خلال كل  الس نوات الس بعة ال تي در ستها بالجامعة، بالإضافة إلى أن ني أنجزت هذا العمل في فترة وجيزة، 

هتمام منصرفِاً إلى اختيارات أخرى كانت تبدو أكثر تحكُّما من حيث امتلاك الماد ة،  بعد أن كان الا
كمقياس الت طريج الفقهي ال ذي در سته خلال ثلاث سداسيات، ومقياس دلالات الألفاظ ال ذي در سته 

شاء فعل.   اللس نة الث انية أصول الد ين والماستر أكثر من ثلاث سنوات، لكن قد رت شييًا وقد ر الله وم
كما أؤك د للجنة الخبراء، أن ني التزمت بالإطار البيداغوجي للد روس، ولم أخرج عنه إلى مواد إضافية، 

 اعتقادًا مني  أن  الل جان البيداغوجية تمتلك الر ؤية الد قيقة لما يحسن أن يعُرَض لكل  تخصًّص وسداسي.
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جيح،  فصلين يستوعبان قسمي الت عارُض أم ا فيما يتعل ق بعرض الماد ة، فقد فض لت عرضها في والتر 
 وقس مت كل  فصل إلى ثلاثة مباحث، وكل  مبحث إلى مئالب.

وذي لت المئبوعة بفهرس للموضوعات وفهرس آخر للمراجع، ولم يت سع الوقت لإلحاق فهارس أخرى، 
تابه المطتصر، ئبة كهذا، وأقول كما قال سيدي العلا مة خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله تعالى، في خ

" ثم  أعتذر لذوي الألباب من الت قصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرُّع والخشوع وخئاب 
التذل ل والخضوع، أن ينُظرَ بعين الر ضا والص واب؛ فما كان من نقص كم لوه ومن خئإ أصلحوه، فقل ما 

 .يخلُص مصن ف من الهفوات أو ينجو مؤل ف من العثرات "

 ه1443شعبان  20م الموافق 2022مارس  23الجزائر، 
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 الفصل ال وّل

 حقيقة التعّارُض وأ حكامه

 

 وتحته ثلاثة مباحث:   

 

 المبحث ال وّل

 حقيقة التعّارُض

 

 المبحث الثاّني

 أ ركان التعّارُض وشروطه وأ س بابه

 

 المبحث الثاّلث

 مذاهب ال صولييّن في التعّارُض وطرق دفعه
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 اقفقة الفّعارض  –المبحث الأكّ  
 في اقفقة الفّعارُض لغة –المطلب الأكّ  

قبل الش روع في شرح ماد ة ) ع ر ض ( ال تي يعود إليها الفعل تَعارَض ال ذي هو الأصل المباشر للت عارُض، 
 صيغته المزيدة، في تَفاعَلووزن   ،في صيغته المجر دة فَ عَليحسُن الوقوف على أصل العلاقة بين وزن 

، لملاحظة الفرق بينهما. ومن أهم  ما يُستوضح به الفرق قولُهم الز يادةُ في المبنى تدل  على الز يادة في المعنى
ا أغلبية، وهو كافٍ في القواعد البيانية المقرَّرة من مجموع  وهذا القول وإن لم يكن قاعدة مئ ردة فإنّ 

 ( هي: فاعلتقد ذكر الل غوي ون في باب الص رف، أربعة معانٍ للوزن ) الش واهد المشابهة لا من جميعها. و 
 وعمرو ثوبًا. ذب زيد  وتجا الت شريك بين اثنين فأكثر، وهذا يظهر من الفرق بين جاذب زيد  عمراً ثوباً  -

الت ظاهر بالفعل دون حقيقته، كتناوم وتغافل وتعامى؛ أي أظهر الن وم والغفلة والعمى وهي منتفية عنه  -
 ـــــابيـليس الغبي  بسي د في قومــــــــــــــــــــــــــــــه    لكن  سي د قومه المتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            قال الش اعر:

 وقال الحريري:           ولم ا تعامى الد هر وهو أبو الورى   عن الر شد في أنحائه ومقاصــــــــــــــــــــــده

 تعاميت حتّ  قيل إنّ  أخو عَمًى   ولا غروَ أن يحذو الفتّ حذو والده                 

 ييًا فشييًا.لز يادة بالت دريج شحصول الش يء تدريًجا، كتزايَد الن يلُ وتواردَت الإبل؛ أي حصلت ا -

 .1مئاوعة فاعَلَ، كباعدته فتباعَد -

وإذا قابلنا المعانّ الأربعة بماد ة تعارض، نجد أن  أقرب المعانّ ال تي تناسب أن تندرج تحتها هو الأو ل، 
 وتحتمل أن تندرج تحت المعنى الر ابع أيضًا؛ فتعارضَ الد ليلان اشتركا في الت عارُض.

                                                           
الأشبال بو أ: أحمد بن محم د الحملاوي، شذا العرف في فن  الص رف، قد م له وعل ق عليه محم د بن عبد المعئي، وخر ج شواهده 1

  83، 82ت، ص صأحمد بن سالم المصري، دار الكبار، د 
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د ة ) ع ر ض ( فلها معانٍ كثيرة متقاربة، وسأقتصر على ما ذكره ابن منظور بشأنّا في الل سان أم ا ما
قال رحمه الله: العرْض خلاف الئو ل، والجمع أعراض، وفي الكثير عُروض وعِراض. قال أبو ذؤيب 

 صباحراض الش ام ميصف برْذَوْنًا:                    أَ مِنْكَ برق  أبَيت الل يل أرقبه  كأن ه في عِ 

. وعرضتَ الجارية والمتاع على البيع وعرضتَ الكتاب والجند إذا أمررتَهم عليك شق ه وناحيتهأي في 
إن  وفي الحديث  ،يباريني، وفلان يعارضني أي قابلَهحالهم. وعارض الش يءَ بالش يء معارضةً  ونظرتَ 

؛ أي كان يدارسه 2وإن ه عارضه العام مر تين جبريل عليه الس لام كان يعارضه القرآن في كل  سنة مر ةً،
، وهو 3" لا جلب كلا جهب كلا اعتراض "جميع ما نزل من القرآن، من المعارضة المقابلة. وفي الحديث 

أن يعتِرض رجل بفرسه في الس باق فيدخل مع الخيل، ومنه حديث سراقة أن ه عرض لرسول الله صل ى 
من المسير. وفي الحديث أن  رسول الله  يمنعها، أي اعترض له الئ ريق 4الله عليه وسل م وأبي بكر الفرس

؛ أي أتاها معتِرضًا من بعض الئ ريق ولم يتبعها من منزله. 5صل ى الله عليه وسل م عارض جنازة أبي طالب
ومنع وصار عارِضًا،   انتصبوعرض من سلعته عارض بها؛ فأعئى سلعة وأخذ أخرى. واعترض 

ء في الن هر والئ ريق ونحوها تمنع الس الكين سلوكها. ويقال اعترض الش يء دون الش ي كالخشبة المنتصبة
" لفس ث . وفي الحديبدا وظهر، وأعرض لك الش يءُ من بعيد تكل فهأي حال دونه. واعترض الش يء 

نيا وحئامها، وأم ا بال6الغنى عن يثر  العَرَض ، إنّّا الغنى غنى الهّفس " س كون فما ، العَرَض متاع الد 
نيا وأثاثها، وجمعُه عروض، فكلُّ عرْض داخل  في العرَض،  خالف الث منين الد راهمَ والد نانيَر من متاع الد 

                                                           
  3010، حديث5، ج146صد ت مؤس سة الر سالة، رواه أحمد، ينظر: مسند الإمام أحمد إشراف عبد الله التر كي، : 2
ينظر:  عمرو. د هعن كثير بن عبد الله المزنّ عن أبيه عن ج ،الكاملفي  ابن عدي  و  الس ننفي لد ارقئني االئ برانّ في الكبير و  رواه: 3

  47، ج5صد ت،  ،ار الكتب العلمية، بيروت، لبنانزغلول، الموسوعة الكبرى لأطراف الحديث الن بوي  الش ريف، دمحم د الس عيد 
بي بكر رضي عنه، ولم ، في طريق الهجرة إلى المدينة مع صاحبه أصل ى الله عليه وسل م يشير إلى قص ة سراقة بن مالك في طلبه النبيَّ : 4

أقف على لفظ ابن منظور في سيرة ابن هشام ولا في مغازي الواقدي ولا في الاستيعاب لابن عبد البر  أو أسد الغابة لابن الأثير أو 
 قل عن أهل الل غة. ف فيه؛ لأن  الحج ة في الن  الإصابة في تمييز الص حابة لابن حجر، والظن  أن  ابن منظور نقله بلفظه ولم يتصر  

نص ه وعل ق عليه  ه وضبطحق قابن جريج عن عئاء عن ابن عب اس. سير أعلام الن بلاء، الس يرة الن بوية،  روايةساقه الذ هبي من  :5
  ـ1، ج193م، ص1982ه/ 1402بش ار عو اد معروف، مؤس سة الر سالة، 

  6: أخرجه البطاري ) 6446 ( ومسلم ) 1051 (
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ا عين. والعِرْض جو  البلد وناحيته.  وليس كلُّ عرَض عرْضًا، وكل  شيء عرض سوى الد راهم والد نانير فإنّ 
عرض ترض بمعنى واحد، قال ابن قتيبة: ولم نجد أوالعرب تقول: عرض لي الش يءُ وأعرض وتعر ض واع

بمعنى اعترض في كلام العرب. ويقال اضرِب بهذا عُرْض الحائط أي ناحيته، ونظر إليه معارضة وعن 
، وفلانة عُرْضة للأزواج أي قوي ة على الز واج، وفلان عُرْضة للشر  قوي  عليه، جانبعُرْض وعُرُض أي 

َيْْاَنأكُمْ أَنْ تَبََُّكا كَتَ ف َّقُوا كَتُصْلٍحُوا بَيَْ كَلَا تََْعَلُ وفي الت نزيل  أِ وا اللهَ عُرْضَةً لأأ ؛ أي [ 224: البقرة ]  الهَّا
نصبًا لأيمانكم، قال الفر اء: لا تجعلوا الحلف بالله معتِرضًا مانعًا لكم أن تبر وا، فجعل العُرضة بمعنى 

نعك من شغل تعتِرضوا باليمين بالله في أن تبر وا. وكلُّ مانع مالمعتِرض ونحو ذلك. وقال الزج اجِ: المعنى لا 
وغيره من الأمراض فهو عارِض، والعارِض الخدُّ، وعارضِا الوجه وعروضاه جانباه، والعارضان شفا الفم 
وقيل جانبا الل حية، والعارضة قو ة الكلام وتنقيحه والر أي الجي د، وعارضه أي جانبه وعدل عنه، ويقال 

فلان  فلانًا إذا أخذ في طريق وأخذ في طريق آخَر فالتقيا، وعارضتُه بمثل ما صنع؛ أي أتيتُ إليه عارض 
 .7بمثل ما أتى، وفعلتُ مثلما فعل اهـ بتصر ف

ا تعود إلى الشق  والجانب والن ظر والمقابلة  ونخلُص من خلال استعمالات ماد ة ) ع ر ض ( المتقد مة، أنّ 
. ر، وهي معانٍ متقاربة تحيل على بعضها؛ إم ا بدلالة المئابقة أو الل زوم أو التضمُّنوالمنع والبدو  والظ هو 

ويُستفاد من هذه المعانّ، أن  دلالة المئابقة للت عارُض هي المنع، ودلالة التضم ن هي الشق  والجانب، 
 ودلالة الل زوم هي الن ظر والبدو  والظ هور. 

ان عن الوضع المجوالمعنى المئابقي هو ال ذي يعبرِ   زم يعبر  ازي، عن الحقيقة، في حين أن  الض مني واللا 
وعلماء أصول الفقه في تعبيرهم عن المعنى الاصئلاحي للت عارُض وظ فوا المعنى الحقيقي لكلمة تعارُض،  
كما سيت ضح من طائفة الت عاريف المنتقاة، مع تقييدها بما يدل  عليها في الحقل ال ذي يشتغلون عليه، 

 .8وهو ما يتماشى مع قول بعض الأصولي ين أن  الاصئلاح أو الحقيقة الش رعية مجاز لغوي اشتُهِر

                                                           
   7د ت، ماد ة ) ع ر ض (، جلبنان، : ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 7
أحمد جمال الز مزمي ونور الد ين صغيري، دار البجوث والد راسات  دراسة وتحقيق: ينظر: الس بكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 8

اث، ط   3، ج706صم، 2004ه/ 1424، 1الإسلامية وإحياء التر 
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  اقفقة الفّعارض اصطلااًا:في  – المطلب الثاّني
ليس من المهم  كثيراً متابعةُ كل  ما ورد بشأن ماهية الت عارُض في الاصئلاح، فمن المؤك د أن  طائفة مهم ة 

، وعليه سيتم  في هذا المئلب عرضُ بعض الحدود المطتلفة نسبيا، 9متئابقة المعنى من حدوده متقاربة أو
ت ساوي وعدمه، ووقوعه واشتراط ال هجواز تبعا لاختلاف علماء الأصول في الأحكام المتعل قة بالت عارض؛ ك

 .10مع الحرص على ترتيبها وفق تسلسها الت اريخي
 :ه (480: الفّعريف الأكّ  لفخر الإتلام البزدكي ) ت

عر ف الإمام البزدوي الت عارض بقوله: " وركن المعارضة تقابل الحج تين على الس واء، لا مزي ة لأحدهما، 
اد المحل  والوقت مع تضاد  الحكم،  في حكمين متضاد ين؛ فركن كل  شيء ما يُـقَوَّم به، وأم ا الش رط فاتح 

 .11مثل الت حليل والت حريم "
  :ه (490) ت:  لسّرخسيبكر الأبي  الثاّني الفّعريف

ه يوجِب  أم ا الر كن فهو تقابل الحج تين المتساويتين على وجوعر ف الإمام الس رخسي الت عارُض بقوله: " 
ما يُـقَوَّم به  ؛ لأن  ركن الش يءلحل  والحرُمة، والن في والإثباتكلُّ واحد منهما ضدَّ ما توجِبه الأخرى؛ كا

 .12المتساويتين تقوم المقابلةُ؛ إذ لا مقابلة للض عيف مع القوي  "ذلك الش يءُ، وبالحج تين 
 

                                                           
يلاحظ أن  الأصولي ين قد عر فوا الت عارُض بتعاريف كثيرة، وسأذكر بعون الله تعالى بعضًا منها مع " : قال الد كتور الحفناوي: 9

ا اقتصرت على ذكر بعض الت عاريف ال تي ساقها الأصولي ون للت عارُض؛ لأن  في ذكر هذا البعض" ثم  قال في الهامش:  ."مناقشته  إنّ 
؛ لأن  بالتتبُّع والاستقراء وجدت أن  الت عاريف كل ها ترجع في الغالب إلى معنى واحد، وهو تقابل دليلين على وجه عن ذكر الكل   غنى

جيح عند الأصولي ين وأثرهما في الفقه الإسلامي  ،يمنع كلُّ واحد منهما مقتضى الآخر " ينظر: محم د إبراهيم الحفناوي، الت عارُض والتر 
 29م، ص1987ه/ 1407، 2ا للئ باعة والن شر والت وزيع، طدار الوف

جيح بين الأدل ة الش رعية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط : ينظر:10 ه/ 1413، 1عبد الل ئيف البرزنجي، الت عارض والتر 
   1، ج16م، ص1993

يوت، حواشيه عبد الله عمر، دار الكتب العلمية، ب: عبد العزيز البطاري، كشف الأسرار عن أصول فطر الإسلام البزدوي، وضع 11
  3، ج120م، ص1997ه/ 1418، 1طبنان، ل

: أبو بكر الس رخسي، أصول الس رخسي، حق ق أصوله أبو الوفا الأفغانّ، لجنة إحياء المعارف الهندية، حيدر آباد الد كن بالهند، 12
  2، ج12د ت، ص
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 ه (:505الفّعريف الثاّلث لأبي اامد الغزالي ) ت: 
 .13وعر ف حج ة الإسلام أبو حامد الغزالي الت عارض بقوله: " اعلم أن  الت عارُض هو الت ناقُض "

 ه (:747) ت:  البخاريالفّعريف الخامس لصدر الشّريعة 
يلين كونُّما بحيث تعارضُ الد ل" و : الت عارض بقولهصدر الش ريعة عبيد الله بن مسعود المعروف ب وعر ف

ا في القو ة، أو ـــــن واحد، بشرط تساويهمازمفي محل  واحد  فييقتضي أحدُهما ثبوتَ أمر والآخَرُ انتفاءَه، 
 .14" زيادة أحدهما بوصف هو تابع

 ه (:861الهمام الحهفي ) ت: لكما  ابن الفّعريف السّادِ ل
 .15( اقتضاء كلٍ  من دليلين عدمَ مقتضى الآخَر) بأن ه الت عارض ابن الهمام الفقيه الحنفي  وعر ف

 :ه (971لففّواي الحهبلي الشّاير بابن الهجّار ) ت: لالفّعريف السّابع 
مة الفت وحي الحنبلي عر فو   .16" يل الممانعةليلين ولو عام ين على سبتقابل دبقوله: "  الت عارض العلا 

هذه سبعة نّاذج بين  فيها الأصولي ون حقيقة الت عارُض، ويبدو أن  سبق الأحناف لتحديد هذه الحقيقة، 
في فترة متقدِ مة نسبيا، هو ال ذي شج عهم على إثراء مدلول الت عارُض، ويؤكِ د هذا الاحتمال أن  الت عارُض 

لام، يًا لم يعرف طريقه إلى الت داول في حقل علم أصول الفقه، على منهج علماء الكباعتباره مبحثاً أصول
 .17إلا  في القرن الس ابع الهجري؛ عندما بدأ المنهج الحنفي الأصولي يتسل ل إلى الكتب الأصولية الكلامية

                                                           

  13: الغزالي، المستصفى من علم الأصول، المكتبة الت جارية الكبرى، مصر، ط1، 1356ه/ 1937م، ص127، ج2
: سعد الد ين الت فتازانّ، شرح الت لويح على الت وضيح لمتن الت نقيح في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ت، 14

  1ج ـ102
كمال الد ين ابن الهمام، الت حرير في أصول الفقه الجامع بين اصئلاحي الحنفية والش افعي ة، مئبعة مصئفى البابي وأولاده،  :15

 362ه، ص1351مصر، 

 ، المملكة العربيةبيكانمكتبة الع: ينظر: الفت وحي الش هير بابن النج ار، شرح الكوكب المنير، تحقيق محم د الز حيلي ونزيه حم اد، 16
  4ج، 605صم، 1993ه/ 1413الس عودية، 

خلال  مناف رك الأحناســـــتد أين، الأصـــــولية بكتابات المتكل مين الأحنافمن تأث ر  ما هو معلوم: قد يبدو هذا الت حليل عكس 17
، ةالكلامي الئ ريقةإلى  تخلدفي أصـــــــــــول الفقه  ةالحنفي المؤث راتالمتكل مين، والحال أن  كتب من  ما فاتهم طريقة الجمع بين الئ ريقتين 

 صــــاحب المعتمد. ســــين البصــــريالحعبد الله البصــــري في العمد وأبي الحنفية في الفقه؛ كأبي  ن زعةعتزلة ذوي العن طريق الأصــــولي ين الم
الفقه  معرفة دلائلن ه بأ في تعريفه لأصــــــــول الفقه، ؛القاضــــــــي البيضــــــــاوي معوتأك د أكثر  ،زيا الآمدي والر  وقد انتقل هذا التأث رٍ إلى
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اريف الس ابقة، الت عارُض، في بحثه المسهَب حوله، بعد مناقشته للت ع البرزنجيالش يخ عبد الل ئيف  عر فو 
 . 18الت مانع بين الأدل ة الش رعية مئلقا، بحيث يقتضي أحدُهما عدمَ ما يقتضيه الآخَر هن  بأ

ى الت عاريف، الاعتراضات ال تي أوردها علذكر دون  هآثرت ذكر وهذا الت عريف هو مختار الش يخ البرزنجي، و 
 ء بشرح قيود الت عريف ال ذي اختاره، لتضم نها معانّ الاعتراضات الواردة على الت عاريف الس ابقة. اكتفا

 كمين.بين الح يشمل الت مانعَ و لد ليلين مقتضى الد ليل الآخَر، : وهو أن يمنع أحد االفّمانع -
بالأدل ة عمومُها،  صودُ المقو ن، كالت طالف بين أقوال الص حابة والمجتهدي،  : خرج به غير الأدل ةبي الأدلةّ -

 سواء كانت قئعية أو ظني ة، فدخل في تعريف الت عارض المواضعُ الآتيةُ:
 تعارض دليلين قئعيين سندًا أو دلالةً، كآيتين وسن تين متواترتين أو آية وسن ة متواترة. –أ 

 تعارض دليلين ظنيين سندًا ودلالةً. –ب 
 .خر ظني  تعارض دليلين أحدهما قئعي والآ –ج 
تعارض دليلين بالمئابقة أو التضم ن أو الالتزام، أو أحدهما بالمئابقة والآخَر بالتضم ن أو بالالتزام،  –د 

 أو أحدهما بالتضم ن والآخَر بالالتزام.
 تعارض القولين أو الوجهين أو الئ ريقين المرويين عن المجتهد، بناءً على رأي لزوم الت قليد. –ه 
 دليلين عقليين أو نقليين أو أحدهما عقلي والآخر نقلي.تعارض  –و 

 ومن أمثلة هذه الألوان من الت عارض:
هْكُمْ كَيَذَرُكنَ أَزْكَاجتعارُض آيتْي العد ة، وهما قول الله جل  شأنه "  - اً يَتَربََّصْنَ كَالَّذأينَ يُ فَ وَف َّوْنَ مأ

اأنَّ أَرْبَ عَةَ أَشْاُرٍ كَعَشْرًا "  نَفُسأ " كَأُكْلاتُ الَأحْْاَ أ أَجَلُاُنَّ أَنْ [، وقول الله تعالى  234البقرة: ] بِأ
[؛ فالآية الأولى تفيد أن  عد ة المتوفََّّ عنها زوجُها أربعة أشهر وعشراً،  4] الئ لاق:  يَضَعْنَ حَْْلَاُنَّ "

                                                           

 ،بحث الت عارضل وممبحث التأويهما  ،ة الاستفادة مبحثان أساسياندخل في كيفيوي الاستفادة منها وحال المستفيد، إجمالا وكيفية
 موضوع أصول الفقه، بينما موضوع أصول الفقه على منهج المتكل مين هو الأدل ة فقط.  ضمن الت عارُضَ البيضاوي  فجعلَ 

  .م2012، سنة 1امعة الجزائربجدكتوراه مناقشة مقارنة، اهات المعاصرة في أصول الفقه، دراسة نقدية ينظر: الحاج هم ال، الاتج  
جيح الت عارض : 18   1، ج23، ص المرجع الس ابقبين الأدل ة الش رعية، والتر 
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ا زوجُها أو لا، توفََّّ عنهحاملاً كانت أو غير حامل، وتفيد الآية الث انية أن  عد ة الحامل بوضع حملها، م
 فيتعارضان.

تعارضُ ما ورد في السن ة من غسل الر جلين مع ما ورد من رش  القدمين، ومعلوم  أن  الرش  غير الغسل؛  -
، فيتعارضان.  فالغسلُ جريان الماء بخلاف الرش 

فَّةُ لألْوَالأدَيْنأ ا النْ تَ رَكَ خَيرًْ كُمْ إأذَا اَضَرَ أَاَديَُمْ الموَْتُ إأ " يُفأبَ عَلَفْ تعارضُ قول الله تعالى  - وَصأ
رَبأيَ  لْمَعْرُكفأ اَقًّا عَلَى المُ  كَالَأق ْ [، مع ما ورد عن النبي  صل ى الله عليه وسل م  180] البقرة: فَّقأيَ " باأ

؛ فالآية تضم نت الوصي ة للوالديْن 19" ألا إنّ الله أعطى يلّ ذي اقّ اقَّه ، فلا كصفّة لوارث "
 لأقربين، والسن ة صريحة في عدم صح ة الوصي ة للوارث، فيتعارضان.وا

 : صفة للأدل ة، والمرادُ بها كلُّ ما جاء به الر سول صل ى الله عليه وسل م عن رب ه سبحانه وتعالى،الشّرعفة
 فتدخل الأدل ة المت فق عليها والأدل ة المطتلف فيها.

 كونّا إطلاقها أو شمولها؛ أي الت عارضُ هو تمانعُ الأدل ة حالَ  : قيد للأدل ة وتصريح بما يُستفاد منمطلقا
 مقيَّدة بالظني ة أو القئعية أو غير ذلك.

ه يآية الوضوء وتوض  ن المتوافقان، ك: قيد آخر للت عريف خرج به الد ليلان الش رعيابحفث يقفضي ... إلخ
كن  أحدهما لا أو الوجهان الواردان من الش ارع لصل ى الله عليه وسل م فلا يعُتبر من الت عارُض، والئ ريقان 

 ينافي الآخَر؛ لأن  المآل في الكل  واحدُ. وبهذا القيد دخل في الت عريف الت عارُض في المواضع الآتية:
فرّ من المجذكم فرارَك  "الت عارَض بين دليلين يمكن الجمع بينهما كحديث النبي  صل ى الله عليه وسلم  –أ 

 .20" لا عدكى كلا طير  كلا هامة "حديثه و  من الأتد "
الت عارَض بين دليلين متساويين في القو ة، أو دليلين يكون لأحدهما فضل  يرجِ حه على الآخَر  –ب 

 بوصف أو بما يستقل  بالحجي ة.
                                                           

مذي عن أبي أمامة19 ش اويش، الص غير وزيادته، إشراف زهير ال صحيح الجامع ،بانّلالأ. ينظر: محم د ناصر الد ين : رواه أحمد والتر 
  1789رقم حديث  م،1988ه/ 1408، 3المكتب الإسلامي، ط

: رواه أحمد في المسند عن جابر، ورمز الس يوطي لصح ته. ينظر: الس يوطي، الجامع الص غير بفيض القدير، دار المعرفة، بيروت، 20
 9908، حديث رقم 6، ج434، صم1971ه/ 1391، 2لبنان، طً 
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  االت عارُض بين دليلين ينسخ أحدُهما الآخَر، سواء كان الن اسخ والمنسوخ كتابين أو سن تين أو أحدهم –ج 
 ض بالن سخ.ى الت فصيل الآتي في رفع الت عارُ كتابا والآخَر سن ة، عل

الت عارُض بين دليلين أحدهما ناطق بالحكم والآخَر ساكت عنه، كنئق حديث الأعمال بالني ات  –د 
 باعتبار الني ة في العمل وسكوت آية الوضوء عنه.

 ر ينفيه.ل م أحدهما يثبت الفعل والآخَ الت عارُض بين نقلين عن رسول الله صل ى الله عليه وس –ه 
الت عارَض ال ذي يحصل بين أمرين على وجه التضاد  والت ناقض بحيث لا يمكن اجتماعهما ولا  –و 

، ومثاله نكاحُ النبي  صل ى الله عليه وسل م ميمونةَ وهو حلا ، لارتفاعهما، وهذا هو الت نافي والت باين الكلي 
؛ فإن  كونه في الإحرام يناقض تمامًا كونهَ صل ى الله عليه وسل م في الحل ، 21رمواية أن ه نكحها وهو محمع ر 

إن كان الحل  بمعناه العام  وهو عدم كونه في الإحرام، أو يضاد ه إن كان المراد الحل  ال ذي يكون بعد 
 .22دالإحرام، كما يشمل الت عارُضَ الجزئي  مثلَ الت نافي الموجود بين العام والخاص  والمقي  

 ويُستنتَج من الت عاريف السابقة والت عريف المطتار للبرزنجي اختلاف الأصولي ين في المسائل الآتية:
  في اشتراط المساواة بين الد ليلين المتعارضين وعدمها.ينف الأصولي  الأولى: اختلا

  هو من الت عارُض أو لا؟. ، هلما يمكن الجمع بينهماالأصولي ين في الث انية: اختلاف
 الث الثة: هل يُشتَرط في الت عارُض الأصولي  ما يُشتَرط في الت عارُض عند المناطقة؟.

 .ن باب الت عارُضم ن يمكن ترجيحُ أحدهما على الآخَر في الد ليلين الل ذيْ ينف الأصولي  الر ابعة: اختلا
ل الد ليلان القئعيان يدخ بناء على تقسيم العب ادي لاو  في أقسام الت عارُض، ينف الأصولي  الخامسة: اختلا

 دلالةً مئلقا، عقليين كانا أم نقليين أم مختلفين.
 .23 في جواز أو وقوع الت عارض وعدمه، وسيأتي تفصيل الكلام فيها مفردةً ينف الأصولي  الس ادسة: اختلا

 
 

                                                           

  21: الر واية الأولى رواها الجماعة ما عدا البطاري، والث انية رواها الجماعة، وسيأتي تخريج الحديثين في فصل الت طريج.
  22 : الت عارض بين الأدل ة الش رعية، المرجع الس ابق، ص ص 23، 30، ج1

جيح، المرجع الس ابق، ص ص31، 32، 38، 39، 41، ج1   23: الت عارض والتر 
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 كشركطه كأتبابه: الفّعارُض أريان – المبحث الثاّني
؛ بين ركنه وشروطه لت مييزُ ا ،للت عارضالس ابقين  الس رخسيأبي بكر البزدوي و في تعريف فطر الإسلام تقد م 

اد المحل  والوقت مع تضاد  الحكم،   وبين  الر جلان أن  ركنه هو مقابلة الحج تين المتساويتين، أم ا شروطه فاتح 
  كما في عبارة البزدوي، فما هي أركان الت عارُض وشروطهُ، وما هي أسبابه أيضًا؟.

 :أريان الفّعارُض – الأكّ المطلب 
ن كل  شيء ما يُـقَوَّم به، كسبق في تعريف البزدوي والس رخسي للت عارض التعرُّض لمفهوم الر كن، فقالا: ر 

وهذا المفهوم هو دلالة الر كن في الاصئلاح. قال الش ريف الجرجانّ: " ركنُ الش يء لغةً جانبُه القويُّ، 
ام، يُـقَوَّم به ذلك الش يءُ من التقوُّم؛ إذ قوام الش يء بركنه، لا من القيفيكون عينه، وفي الاصئلاح: ما 

وإلا  يلزَم أن يكون الفاعل ركنًا للفعل، والجسم ركنًا للعرَض والموصوف للص فة. وقيل: ركن الش يء ما 
 .24يتم  به وهو داخل فيه، بخلاف شرطه وهو خارج عنه "

في تحديد الر كن؛ القول الأو ل ال ذي اعتمده الجرجانّ موافقًا ما  وواضح  من هذا الكلام، أن  هناك قولين
من ذكره البزدوي والس رخسي في تعريفيهما، والث انّ ما لم يعتمده بدليل قرنه بصيغة الت ضعيف ) قيل (. و 

 المناسب ونحن بصدد توضيح دلالة الر كن المستعملةِ بقو ة، في الفقه وأصوله والمنئق وعلم الكلام، أن
 نجل ي الحد  الش ارح ال ذي أورده الجرجانّ والبزدوي والس رخسي، لما يظُن  من وضوحه وهو ليس كذلك.

وبالر جوع إلى حد  الجرجانّ للر كن، نلاحظ أن ه مي ز بين التقوُّم والقيام، وعز زه باشتقاق آخر وهو القوام، 
يقوِ مه،  ات، فإن كان بالغير كان محتاجًا إلى مافالر كن هو القوام لا القيام، والقوام يكون بالغير أو بالذ  

وإن كان بالذ ات لم يحتج إليه. والقيام بالذ ات هو الوجود بالذ ات، والموجود بذاته ومن ذاته هو القي وم. 
قال ابن سينا: كل  موجود إذا التفتَّ إليه من حيث ذاتهُ من غير التفات إلى غيره، فإم ا أن يكون بحيث 

 .25ودُ في نفسه أو لا يكون، فإذا وجب فهو الحقُّ بذاته الواجبُ وجودُه من ذاته وهو القي وميجب له الوج
 

                                                           

  24: السي د الش ريف الجرجانّ، معجم الت عريفات، تحقيق ودراسة محم د صد يق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، 2004م، ص97
  25: ينظر: جميل صليباـ المعجم الفلسفي، دار الكتاب الل بنانّ، بيروت، لبنان، 1982م، ص205، ج2
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وبهذا يت ضح أن  ركن الش يء هو قوامه أو عينه وهو الماهية، والماهية لها حالتان؛ حالة مرك بة وحالة بسيئة، 
 ن واحد.ففي حالة التر كيب تشتمل على أركان، وفي الحالة الأخرى تشتمل على رك

أم ا الحد  الث انّ غير المعتمَد للر كن، وهو ما يتم  به وهو داخل فيه، فواضح أن  الر كن فيه غيُر الماهيــــــة، وهو 
مثل الش رط تمامًا، غير أن  الفرق بينه وبين الش رط، في دخول الر كن في الماهية وخروج الش رط منها. 

راً، نفية والجمهور، فبينما هي عند الأو لين الإيجاب والقبول حصوأقرب الأمثلة له أركانُ الز واج بين الح
 يعد يها الجمهور إلى الش هود والولي  والمهر، وهذه الث لاثة بالش روط أليق وأنسب.

  :مرين اثنينأ وفيما يتعل ق بأركان الت عارض، يمكن أن نستطلص من خلال أكثر الت عاريف الواردة،
  ل في:يتمث  وصدر الش ريعة البطاري كالبزدوي و   ،العلماء جماعة منعند  ن الت عارضأن  رك -أو لا 

 وجود حج تين فأكثر، فلا يتحق ق الت عارُض في دليل واحد لفوات ركن التعدُّد. – 1
كون المتعارضين حج تين، فلا تعارُض بين غير الحج تين، سواء كان من الئ رفين أو طرف واحد،   – 2

 .فلا تعارُض بين قياسين ولا بين قياس واستحسان، عند الظ اهرية في الاثنين معًا وعند الش افعية في الث انّ
ه الحج ة الأخرى، عدمَ ما تقتضي بأن تقتضي إحداهما خلافَ أو ؛الت قابل أو الت دافع بين الحج تين – 3

 فلا تعارُض بين الحج تين المتوافقتين لفقد هذا الر كن.
لذ ات كصدر الش ريعة، وبحسب ا  بعضالبحسب الذ ات فقط عند  ،كون الحج تين متساويتين  – 4

ن، ر كفلا تعارُض عند الأكثرين بين القئعي  والظني  لفقد ال ؛كالبزدوي والبطاري  ينر آخوالوصف عند 
 ولا بين المرجوح والر اجح عند الأخيريْن.

 ؛اـــــــــــــــــهميمكن اجتماعُهما ولا ارتفاعُ  كون الحكمين المفهومين من الد ليلين متضاد يْن، بحيث لا  – 5
 .26فلا تعارُض بين ما يمكن اجتماعُهما أو ارتفاعُهما، لفقد هذا الر كن

 عليه لث الثة، وهي الت قابل أو الت دافع بين الحج تين، كما نص  ويمكن إعادة هذه الن تائج إلى الن تيجة ا
 البزدوي والس رخسي في تعريفيهما الس ابقين للت عارُض، وبقي ة الن تائج الأخرى ما عدا الخامسة تعود إليها؛

عارض، ت فئبيعي أن يكون الت دافُع بين حج تين لا أقل ، إذْ لا يتُصوَّر تدافُع من واحد كما تقد م في معنى

                                                           
  .ه للت عارُضالت عارُض من أجل نقده فيها، وإلا  فالر كن هو ما صر ح به البزدوي في تعريف: تم  مجاراة الش يخ البرزنجي في تحديد أركان 26
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وطبيعي كذلك أن يكون الت دافع من حج تين لا من غيرهما، لرجوعه إلى المعنى الأكثر تمثُّلًا للت دافـــــــع، 
وإن كان المعنى الأصلي للت عارُض هو المقابلة، وعليه يمكن أن يتعارَض دليلان من مرتبتين متفاوتتين،  

 الن تيجة الث انية. لن تيجة الر ابعة وهي الت ساوي، فتعود إلىكما نحا إليه البرزنجي في تعريف للت عارُض. أم ا ا
 أم ا الن تيجة الخامسة فظاهرها مخالف لما صر ح به فطر الإسلام في تعريفه للت عارُض، حيث قال في آخره: 

ادُ وا"  اد المحل  والوقت مع تضاد  الحكم "، وعليه إم ا أن يكون هناك شرطان الاتح  ت ضادُّ، لوأم ا الش رط فاتح 
ادُ هو الش رط، مقرونًا بركنه وهو ضدي ة الحكم، كما يُستظهَر أكثرَ من قول البزدوي:  وإم ا أن يكون الاتح 

 الش رط.. وأم ا . في حكمين متضاد ين، لا مزي ة لأحدهما، تقابل الحج تين على الس واء وركن المعارضة" 
اد المحل  والوقت  ". مع تضاد  الحكم فاتح 

، واختلاف   ينهما تمانع  ب ،ابن الهمام أن  ركن الت عارُض وجود دليلين فأكثرتعريف الكمال يفُهَم من  :اثانيً 
سواء كان الد ليلان  ؛الت مانع والت نافي بين الأدل ة فركنُه وجود ،على تعريف البرزنجي للت عارض أم ا بناءً 

كان  الظني ، اتيًا كالت عارُض بين القئعي و الفضل ذهذا متساويين أم لأحدهما فضل  على الآخَر، سواء ً
 .27وصفًا؛ كأن كان أحد الخبرين مشهوراً والآخَر آحادًا، أو كان راوي أحدهما أحفظ وأتقنكان أو  

ثه وهذا الحكم ال ذي قر ره البرزنجي مخالف لما سبق له من ركنية الت ساوي في الحج تين، وظاهرُ تصرُّفه في بح
حول الت عارُض، أن ه حكى ما هو ركن  أو كلَّ ما يمكن أن يندرج تحت ركن الت عارُض عند غيره. وكان 

ه(، 747ر الش ريعة ) ت: ه (، أن يقابله بتعريف صد861الأنسب وهو يناقش ابن الهمام ) ت: 
مُ وفاةً الت عارُض بأن ه:  يقتضي أحدُهما  تعارضُ الد ليلين كونُّما بحيث" فقد عر ف صدر الش ريعة المتقدِ 

يادة أحدهما ا في القو ة، أو ز ـــــن واحد، بشرط تساويهمازمفي محل  واحد  فيثبوتَ أمر والآخَرُ انتفاءَه، 
"؛ ضى الآخَراقتضاء كلٍ  من دليلين عدمَ مقتن الهمام الت عارُض بأن ه " "، بينما عر ف اببوصف هو تابع 

، كأفإم ا أن يكون ابن الهمام تجاوز تعريف صدر الش ريعة، لتوظيفه ما يدل  على الشك  وهو حرف 
 فصار حدُّه مشكَّكًا، أو لأن  حد  الص در غيُر جامعٍ، لدخول بعض أفراد الد ليل تحت مدلول الت عارُض.

 

                                                           

جيح، المرجع الس ابق، ص ص162، 163، ج1   27: الت عارض والتر 
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:شركط الفّعارُض - الثاّني طلبالم  

اد المحل  والوقت، أم ا التضاد  في الحكم فهو من صميم  تبين  من تعريف البزدوي للت عارُض أن  شرطه هو اتح 
اد الحج تين المتساويتين في المحل  والوقت، إلا  أ ن  ركنية الت عارُض، وعليه فالش رط الأساس للت عارُض هو اتح 

 توس ع في شروط الت عارُض، وسيتم  تحت هذا المئلب إيراد الش روط ال تي اقترحها، معالش يخ البرزنجي 
 .28مناقشتها فيها، على الن حو ال ذي سلكناه معه في أركان الت عارُض

ذكر الش يخ البرزنجي ثمانية شروط للت عارُض، وبين  أن ه يمكن استطلاصُها من الت عاريف الس ابقة، وهي: 
  :ارضَيْ اجفّة المفع - 1

 ه مساواة الد ليلين،ه بأن  أو تعريف ،تعريف الت عارُض، كتعريفه بأن ه تقابل الحج تينوهذا الش رط مأخوذ من 
  .جي ةأن ه لا يوجد تعارُض  عند فوات وصف الح اهومعن

 شرطاً فتسامح . اعتبارهُأم ا ا ة،الث اني الن تيجةكما سبق في   ا لا شرطاًركنً  الحجي ةاعتبارُ  ناسبالم: المهاقشة

 : تحقّق شركط الفهّاقض - 2

ض؛ ــــــالت ناقين بالن سبة بين الت عارُض و تحديد  يجدرهذا الش رط، بخصوص قبل عرض آراء الأصولي ين و 
؟. ،بالت ساوي هل  أم بينهما عموم  وخصوص 

. فية والش افعيةجمهور الحنب إليه : أن  الت عارُض هو الت ناقض، وكذا العكسُ كليًّا، وهو ما ذهالرّأي الأكّ 
ما بمعنى المترادفيْن؛ لأن  الت ناقض في الكلام يقتضي لذاته أن  يقول عبد العزيز البطاري: " والظ اهر أنّ 
يكون أحدُهما صادقاً والآخَرُ كاذبًا، وهذا هو عيُن الت عارُض ". ويقول الت بريزي: " ويُشتَرط في الت نافي 

 .29دات الث مانية المشروطة في الت ناقُض "وحدةُ الموضوع مع باقي الوح

                                                           
ي حصراً، والحال الش يخ عبد الل ئيف البرزنجفضيلة على ما أورده  ،: يُلاحَظ أن ني استعنت في الكلام عن أركان الت عارُض وشروطه28

) الأركان والش روط ( بكلام مسهب، خلاف ما هو وارد بخصوصه في كتب الحنفية، فجاريته مع مناقشته فيه،  خص  أن ني وجدته 
  .عُرضة للمناقشة. وإن كنت أتفه م أن ه قام بذلك في إطار تقديم عمل أكاديمي

جيح، المرجع الس ابق، ص 152، ج1   29: الت عارض والتر 
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مول، واشترط المناطقة في القضي تين المفروضتين متناقضتين أن تكونا مت حدتين في ثمانية أمور: الموضوع، المح
 .الز مان، المكان، الش رط، الإضافة، الجزء والكل ، القو ة والفعل

خرى وبالعكس، ث يلزَم لذاته من صدق كلٍ  كذبُ الأقال الت فتازانّ: " الت ناقُض اختلافُ القضي تين، بحي
ادِ فيما عداهما ".  ،ولا بد  من الاختلاف في الكيف والكم  والجهة  والاتح 

والكيف هو الإيجاب والس لب، والكم  هو الكلي ة والجزئي ة، والجهة هي الض رورة والإمكان والد وام 
اد ففيما عدا الث لاثةوالإطلاق، وأ اد في ثمانية أش .م ا الاتح  ياء، وهي واختلُِف في ذلك؛ فقيل يجب الاتح 

الأمور الث مانية الس ابقة، وأم ا عند المتأخ رين فيكفي وحدتان؛ وحدة الموضوع ووحدة المحمول، والوحدات 
الباقية مندرجة فيهما؛ فوحدةُ الش رط والجزء والكل  تحت وحدة الموضوع، ووحدة الز مان والمكان والإضافة 

 لقو ة والفعل تحت وحدة المحمول، وعند المحق قين أن  المعتبَر في تحقيق الت ناقُض وحدة الن سبة الحكمية،وا
 .30حتّ  يرد الإيجاب والس لب على شيء واحد؛ فإن  وحدتها تستلزم الوحدات الث مانّ

، وهو المفهوم من صنيع ة: أن  بين الت عارُض والت ناقُض فرقاً، وهو ما ذهب إليه بعضُ الحنفيالرّأي الثاّني
 .31جمهور الفقهاء والمحد ثين

وبناء على تحديد الن سبة بين الت عارُض والت ناقُض، فقد اختلف الأصولي ون في انئباق شروط الت ناقض 
 على الت عارض على قولين:

مذهب جمهور  والأو ل: أن ه يُشتَرط في الت عارُض الأصولي كلُّ ما يُشتَرط في الت ناقُض عند المناطقة، وه
 الأصوليين  من الحنفية والش افعية.

                                                           
، د ت، 3ر، طمكتبة ومئبعة محم د علي صبيح وأولاده، مصشرح الخبيصي على تهذيب المنئق، سعد الد ين الت فتازانّ، : ينظر: 30

  56، 54ص ص
جيح، المرجع الس ابق، ص32، ج1   31: ينظر: الت عارض والتر 
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الث انّ: لا يُشتَرط شروطُ الت ناقُض في تحقُّق الت عارُض الأصولي، وإليه ذهب ابن الهمام وابن أمير الحاج 
وبعضُ الش افعية، يقول ابن أمير الحاج: " ) فلا تعُتبَر ( الوحداتُ المذكورةُ فيه؛ لأن  المبو ب له صورةُ 

 .32رَضة لا حقيقتُها لاستحالتها على الش ارع، فلا معنى لتقييدها بتحق ق الوحدات "المعا

 :المساكا  بي الدّلفلي المفعارضي - 3

،  اري والس رخسيعزيز البطاري والفنكعبد المنهم جمهور الحنفية  جماعة من الأصولي ين، قال به هذا الش رط 
نُّما بحيث يقتضي : " وتعارُض الد ليلين كو للت عارض، قال رحمه اللهكما فص له صدر الش ريعة في تعريفه 

 . 33أحدُهما ثبوتَ أمرٍ والآخَرُ انتفاءَه، في محل  واحد في زمان واحد، بشرط تساويهما في القو ة ... "

 ويقُسَّم الت ساوي إلى ثلاثة أنواع:

لا تعارَض مثلاً، ؛ فالآحادية وأوالسن ة المشهورة  القرآنبين  ضالت ساوي في الث بوت، فلا تعار  –الأو ل 
يَ إألَيَّ مَُُرَّمً بين قوله تعالى "  دُ فيأ مَا أُكاأ فَةً أَكْ دَماً ا عَلَى طاَعأمٍ يَطْعَمُهُ إألاَّ أَ قُلْ لا أَجأ نْ يَكُونَ مَف ْ

هزأيرٍ فإَأنَّهُ رأجْسٌ أَكْ فأسْقً  امَسْفُواً  ، [ 145الآية  :] سورة الأنعام.. " ..  اََّّأ بأهأ أُهألَّ لأغَيْرأ  اأَكْ لحَْمَ خأ
  .34نهى رتو  الله صلّى الله علفه كتلّم عن يلّ ذي ناب من السّباعوبين حديث 

ه، الت ساوي في الد لالة، فلا تعارُض بين النص  والظ اهر، ولا بين الخاص  والعام  على القول بظني ت –الث انّ 
 .35وإشارتهولا بين دلالة النص  

الت ساوي في الأعداد، فلا تعارُض بين آيتين يوافق إحداهما آية  أخرى أو حديث  أو إجماع ،  –الث الث 
.  ولا بين حديثين يوافق أحدَهما آية  أو قياس 

                                                           
  1، ج3م، ص 1999ـ/ ه 1419، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الت قرير والت حبير على الت حرير في أصول الفقه، دار 32

  33: شرح الت لويح، المرجع الس ابق ص 103، ج2
  34: رواه البطاري عن أبي ثعلبة الخشني رقم 5527

  35: سيأتي تفصيل الكلام حوله في أسباب الت عارض المشتركة بين القرآن الكريم والسن ة، ينظر: ص
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قال البرزنجي بعد ذكره هذه الأنواعَ الث لاثةَ: " وقد ذهب إلى اشتراط الن وعين الأو ليْن جمهور الأصولي ين، 
ندهم فقد اشترطه الش افعية لبقاء الت عارَض فيُرجَّح الخبران على خبر واحد ع الأو لنهم الحنفية، وأم ا وم

دون الحنفية وجماعة من المحد ثين، حتّ  ذهبوا إلى أن ه يعارِض حديث واحد مائةَ حديث، ما لم يمكن 
جيح بينهما "  . 36الجمع، أو التر 

م البرزنجي شرحا أو توضيحا يساعد على تفهُّم مساواة الن وع الث الث وهي الت ساوي في الأعداد،  ولم يقدِ 
 .!37واكتفى بالإحالة على مضمونه من الت قرير والت حبير لابن أمير، ولم أقف عليه ضمن موضع الإحالة

(  هو تابع ، أو زيادة أحدهما بوصفا في القو ةـــــبشرط تساويهمولعل ه يقصد مضمون ما شُرحِ به قيد ) 
من تعريف صدر الش ريعة للت عارُض، وإليك شرح سعد الد ين الت فتازانّ له مع الاعتذار عن طول العبارة: 
" إذا دل  دليل  على ثبوت شيء والآخَرُ على انتفائه، فإم ا أن يتساويا في القو ة أوْ لا، وعلى الث انّ إم ا 

ة بما هو بمنزلة الت ابع أوْ لا؛ ففي الص ورة الأولى معارضة  ولا ترجيح ، وفي الث انيأن تكون زيادةُ أحدهما 
ل. معارضة  مع ترجيح، وفي الث الثة لا معارضةَ حقيقة  فلا ترجيح، لابتنائه على الت عارُض المنبئ عن الت ماثُ 

بالن سبة إلى الأقوى،  م العدموحكمُ الص ورتين الأخيرتين أن يعُمل بالأقوى ويُتركَ الأضعف، لكونه في حك
وأم ا الص ورة الأولى؛ أعني تعارُض الد ليلين المتساويين في القو ة، سواء تساويا في العدد، كالت عارُض بين 
آية وآية، أوْ لا كالت عارُض بين آية وآيتين، أو سن ة وسن تين، أو قياس وقياسين؛ فإن  ذلك أيضًا من قبيل 

كمها أن ه إن  ، حتّ  لا يُتركَ الد ليل الواحد بالد ليلين، فحولا قو ة بكثرة الأدل ة إذ لا ترجيحالمتساويين، 
كان الت عارُض بين قياسين يعُمَل بأي هما شاء، وإن كان بين آيتين أو قراءتين، أو سن تين؛ قوليين أو 

منهما فناسخ ، إذ لو لم المتأخٍ ر  38فعليين مختلفين، أو آية وسن ة في قو تها؛ كالمشهور والمتواتر، فإن عم
                                                           

جيح، المرجع الس ابق، ص :36 في قوله ) وأم ا الأو ل فقد اشترطه الش افعية... (؛  الأو ل قلت: الظ اهر أن  . 1، ج157الت عارَض والتر 
فإن  حق  القسمة أن يذُكَر الن اقص في الكلام وهو هنا الث الث، أم ا الأو ل فمذكور ضمن الن وعين الأو لين، سهو والص واب الث الث، 

ليه الجمهور ومعهم الحنفية، فحق  العبارة أن تكون ) وأم ا الث الث فقد اشترطه الش افعية... (، خاص ة وهي مؤكَّدة بقوله وقد ذهب إ
) فيُرجَّح الخبران على خبر واحد عندهم دون الحنفية وجماعة من المحد ثين (؛ فترجيح خبرين على خبر واحد يحيل إلى الن وع الث الث، 

  .لأعدادوهو الت ساوي في ا

  37: أحال البرزنجي على الت  قرير والت  حبير لابن أمير الحاج، ص ص2، 3، ج2
  38: هكذا في الأصل، ويمكن أن تكون مصح فة عن )عُلِم (,
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رُ ناسطًا؛ كطبر الواحد المتأخِ ر عن الكتاب أو السن ة المشهورة، فهو ليس من قبيل تعارُض  يصلُح المتأخِ 
الت ساوي بل المتقدِ م راجح ، وإلا  فإن أمكن الجمع بينهما باعتبار مخل ص؛ من الحكم أو المحل  أو الز مان 

ليلين، وحينيذ إن أمكن المصير من الكتاب إلى السن ة، ومنها إلى القياس فذاك، وإلا  يُتركَ العملُ بالد  
وقول الص حابي يُصار إليه، وإلا  تقر رٍ الحكمُ على ما كان عليه قبل ورود الد ليلين، وهذا معنى تقرير 

 .39الأصول "

 عدم إمكان الجمع بي المفهاففي:  - 4

  :ولي ون في هذا الش رط على مذهبيناختلف الأص

، لد ين الإيجيا ابن الحاجب وعضُدنحا ، وإليه عدم إمكان الجمع بين المتنافيين اشتراط :الأو ل المذهب
الت عـــــــارُض،  بقاء ل شرط هوالظ اهرُ أن   .ض بين دليلين يمكن الجمعُ بينهمالا تعارُ  ى هذا الش رطوبناء عل

  أو للت عارُض بمعنى الت ناقُض.

ارُض بين ؛ حيث أطلقوا لفظ الت عالأصولي ين جمهور ، وإليه ذهبعدم إمكان الجمع عدم اشتراط :الث انّ
  دليلين يمكن الجمعُ بينهما، والأصلُ في الإطلاق الحقيقةُ، ولأن  صورة المتنافيين صورةُ المتعارضيْن، وهو

ا يكونالأصول علماء كافٍ في إطلاقه عليهما، ولأن    .40 المتعارضيْن بين حاولوا الجمع بينهما، والجمع إنّ 

 :يون الفّهافي بي المفعارضيْ على كجه الفّهاقُض كالفّضاد  - 5

 ذهب إلى هذا الش رط جمهورُ الأصولي ين من الحنفية والغزالي، وذهب جماعة من الش افعية ومنهم ا
َ
حل ي لم

على اختلافهم  مبني إلى عدم اشتراطه. وهذا الش رط من الحنفيةابن أمير الحاج وابن الهمُام والعب ادي، و 
في مساواة الت عارُض للت ناقُض وعدمه؛ فبناءً على عدم الت ساوي لا يُشتَرط ذلك، وبناء على تساويهما  

 .41كما ذهب إليه كثير من الأصولي ين، فلا يُشتَرط ذلك

                                                           

  39: شرح الت لويح على الت وضيح، المرجع الس ابق، ص102، ج2
جيح، المرجع الس ابق، ص ص157، 158، ج1   40: الت عارض والتر 

جيح، المرجع الس ابق، ص ص158، 159، ج1   41: الت عارض والتر 
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 :تهافي مدلو  الدّلفلي - 6

فَّ : " أن يتناقالت عارُض، عند ذكر شروط ال الإماميذكره الش يخ محم د رضا مظف ر هذا الش رط و 
مدلولاهما ولو عرضًا وفي بعض الن واحي، ليحصُل الت كاذُب بينهما، سواء  كان الت نافي في مدلولهما 

  .42المئابقي أو التضم ني أو الالتزامي "

الت نافي و مناقشة: لم يزد الش يخ محم د رضا مظف ر عن استبدال لفظ الت عارُض بلفظ مرادف له وهو الت نـــافي، 
 يدخل في صميم الر كنية لا الش رطية.

 :خَرعلى كجه يجوز أن يكون ناتخًا للآ  ،أن يكون يلُّ كااد من الدّلفلي المفعارضيْ موجبًا - 7
للس رخسي أخرج به الأقيسة لعدم وقوع الن سخ بينها، وكذلك الت عارُض بين أقوال الص حابة ذا الش رط وه

ا رأي، قال رحمه  الله: " ولا يقع الت عارُض بين القياسين؛ لأن  أحدهما لا يجوز أن يكون ناسطًا لأنّ 
للآخَر، فإن  الن سخ لا يكون إلا  فيما هو موجب للعلم، ولا يكون ذلك إلا  عن تاريخ، وذلك لا يتحق ق 

أيه، ر في القياسين، وكذلك لا يقع الت عارُض في أقاويل الص حابة؛ لأن  كل واحد منهم قال ذلك عن 
 . 43والر واية لا تثبُت بالاحتمال "

  :لأمور ثلاث ،ائه، لا لوجوده وتحق قه ولا للبقلبرزنجي بأن ه ليس بشرطاالش يخ عبد الل ئيف وتعق به 

  .أن  الأقيسة تتعارض في الواقع ،الأو ل

أن  الس رخسي نفسه ذكر ما يثُبت وقوع الت عارُض بين الأقيسة، فقال رحمه الله: " فأم ا إذا وقع  ،الث انّ
الت عارُض بين القياسين، فإن أمكن ترجيحُ أحدهما على الآخَر بدليل شرعي، وذلك قو ة  في أحدهما لا 

  .في الآخَر، يجب العمل بالر اجح "توجَد 

                                                           

  42: أصول الفقه، مؤس سة الأعلى للمئبوعات، بيروت، لبنان، ط2، 1410هـ/ 1990م، ص183، ج2
  43: أصول الس رخسي، ص13، ج2
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لمروي ة ، ومنهم الفناري والغزالي والس رخسي بوجود الت عارُض بين الآثار اصر ح جمهورُ الأصولي ين ،الث الث
 .44عن الص حابة، لا سيما عند الحنفية القائلين بحجي ة أقوال الص حابة

: ويبدو أن  الش يخ البرزنجي لم ينتبه إلى مقصد الس رخسي في هذا الش رط، وكان حقُّه أن يوضِ حه؛ مهاقشة
إن  الن سخ لا فموجبًا للعلم، كما نقله البرزنجي نفسه عن الس رخسي في قوله: "  فإن  معنى موجبًا أي

.. "؛ .يكون إلا  فيما هو موجب للعلم، ولا يكون ذلك إلا  عن تاريخ، وذلك لا يتحق ق في القياسين
أي أن  شرط الن سخ، وهو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متراخ عنه، لا يتحق ق إلا  بما يوجب العلم؛ 

 ن  النص  ثابت بلا شبهة، فلا يجوز رفعه بما فيه شبهة، بالأخص  إذا كان ذلك يحتاج إلى قرينة الت اريخ،لأ
وكلُّ ذلك مفقود في القياس؛ من ناحية الت اريخ المفقود في القياس، ومن ناحية الاحتمال في عملية إلحاق 

قيحه وتحقيقه، تاج إلى تخريجه وتنالفرع بالأصل بجامع الوصف المشترك بينهما، والوصف أو المناط يح
. 45وهذا يختلف فيه الن ظر من مجتهد إلى آخر، لانبنائه على الظن ، وإن كان الظن  في طريقه لا في أصله

وعئفًا على عدم ما يثبت نسبة نفي الت عارُض بين الأقيسة إلى الس رخسي، يسقط الاعتباران الأو ل 
رخسي، يه. أم ا نفي تعارض أقاويل الص حابة ال ذي نسبه أيضًا إلى الس  والث انّ الل ذان أوردهما البرزنجي عل

فليس كذلك أيضًا، ولا يمكن أن يتُصو ر من عارف بالآثار فضْلا عن فقيه حافظ للمسائل كالس رخسي، 
ا يقصد أن  الن سخ المنقول عن الص حابة لا يرُوى عنهم من جهة الر أي؛ لأن  الر واية هنا محتمَلة،  وإنّ 
ويؤكِ ده تمام كلام الس رخسي ال ذي لم ينقله البرزنجي، وهو: " والر واية لا تثبت بالاحتمال، وكما أن  

 الر أيين من واحد لا يصلح أن يكون أحدهما ناسطًا للآخَر، فكذلك من اثنين ".

 :عدم يون المفعارضيْ قطعفي - 8

نعين وجميعُ المال بجمهور الش افعية كالبيضاوي وابن الس بكي  هذهب إلى اشتراطقال الش يخ البرزنجي: " 
 بعض الإمامية كالت بريزي وغيره. ذهب  ، وإليهمن الت عارُض بين القئعِيين

                                                           

  44: البرزنجي، المرجع الس ابق، ص160، ج2
أي أن  الظن  يكفي لتحقيق فرع قياسي لا أصل القياس، فأصل القياس وقوانينه ثابت بدليل قئعي، أم ا الفرع فيكفي في  :45

  تحقيقه غلبة الظن ، بتحق ق تلك القوانين فيه.
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ه صر ح ابن الهمام وب - ،وجود الت عارُض بين القاطعينإلى  وغيرهم من ال ذين ذهبوا جمهور الحنفيةوذهب 
) والكلام  ، إلى عدم اشتراطه؛ فقد جاء في الت قرير والت حبير-من الش افعية  يوابن أمير الحاج والإمام الر از 

في إعئاء أحكام المعارَضة الواقعة في الش رع وهي ما تكون صورة فقط من الحكم بانتفائها حقيقة ... 
يره غوإجازته في الظني ين كما ذكره ابن الحاجب و  –أي القئعيين  –بينهما  -أي الت عارُض  –فمنعه 

 .46... تحكُّم ، وهناك شروط أخرى مختلف فيها "

وما صر ح به كمال الد ين ابن الهمام رحمه الله، هو ما تصُّ عليه في كتاب الت حرير من فصل الت عارض، 
قال: " ويثبت في القئعيين، ويلزمه محملان أو نسخُ أحدهما، فمنعهُ بينهما وإجازتهُ في الظني ين تحكُّم "؛ 

كُّم. عارُض يثبت في القئعيين، فمنعُه في الد ليلين القئعيين وإجازته في الد ليلين الظن ين تحأي أن  الت  
وعل له الش يرازي بأن ه إم ا أن يعُمل بهما في الإثبات، أو لا يعُمل بشيء منهما وهو جمع بين الن قيضين 

 .47في طرف الن في، أو بأحدهما دون الآخَر، وهو ترجيح بلا مرجِ ح

اقها، رة ال تي نقلها البرزنجي عن صاحب الت قرير والت حبير لم يعتن بتقريرها جي دًا، لابتعادها عن سيوالعبا
وسياقُها اعتبارُ الوحدات في الت ناقُض دون الت عارُض؛ " لأن  المبوَّب له صورةُ المعارَضة لا حقيقتُها، 

ا حينيذ المعارضة الملاستحالتها على الش ارع فلا معنى لتقييدها بتحقُّق الوحدات؛  متنعة، والكلام لأنّ 
 .48في إعئاء أحكام المعارض الواقعة في الش رع، وهي ما تكون صورةً فقط، مع الحكم بانتفائها حقيقةً"

 

:أتباب الفّعارُض -المطلب الثاّلث   

اهري يعود ظمهما اختلف العلماء في الت عارُض بين الأدل ة الش رعية، هل هو حقيقي قصدته الش ريعة أو 
م لم يختلفوا في أن  له أسبابًا يلزم من وجودها وجودُ الت عارُض ؛ من عدمها عدمُ الت عارُضو  إلى المجتهد، فإنّ 

                                                           

جيح، المرجع الس ابق، ص ص161، 162، ج1   46: الت عارُض والتر 
  3، ج3، الت قرير والت حبير، المرجع الس ابق، ص، ابن أمير362المرجع الس ابق، ص: ينظر: ابن الهمام، لت حرير في أصول الفقه، 47

  48: الت قرير والت حبير، المرجع الس ابق، ص3، ج3
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. ن ةة المئه رة، وبعضها مشترك بين القرآن والسبعضها خاص  بالقرآن الكريم، وبعضها خاص  بالس ن
 ما.ة الن بوية، ونختمها بما هو مشترك بينهالقرآن الكريم، ثم  بما يخص  السن  ص  وسنبدأ بما يخ

 :الأتباب الخاصّة بالقرآن الكريم –أكّلاً 

 لا يختص  القرآن الكريم باعتباره دليلا تشريعيًا، بما يمكن أن يُـعَد  سببَ تعارُضٍ خاصًّا إلا  انفتاح نص ه
بالأحرف الس بعة،  ات تعُرَفعلى قراءات قرآنية تحمل معانّ متنو عة؛ مت فقة ومختلفة، وكانت هذه القراء

. 49ات باعًا للت سمية ال تي أطلقتها عليها الأخبار، ثم  غلب عليها فيما بعد اسم القراءات الس بعة المتواترة
الآن،  الس بعة أو القراءات اختلافاً كثيراً لم يقع الفصل فيه إلىفي تحديد الأحرف  العلماءوقد اختلف 

. ويهم نا في كل  هذا، أن نفهم كيف يتسب ب تباينُ الل فظ بين قراءة وأخرى، في الت عارُض بين أدل ة الش رع؟
، ةوللإجابة عن هذا الس ؤال، نعرِض لمسألة فقهية يعود بعض الخلاف فيها إلى اختلاف القراءة القرآني

فضأ كَلا ت َ قال الله تعالى: "  فضأ قُلْ هُوَ أَذًى فاَعْفَزألُوا الهأّسَاءَ فيأ المحَأ قْرَبوُهُنَّ كَيَسْألَُونَكَ عَنْ المحَأ
 ُ قال  [. 222ورة البقرة، الآية " ] س........اَتََّّ يَطْاُرْنَ فإَأذَا تَطَاَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مأنْ اَفْثُ أَمَريَُمْ اََّّ

( ، اَتََّّ يَطْاُرْنَ  كَلا تَ قْرَبوُهُنَّ القول في تأويل قوله جل  ذكرهُ ) "ابن جرير الئ بري رحمه الله: م الإما
، وقرأه آخرون بتشديد هابضم  الهاء وتخفيف(  اَتََّّ يَطْاُرْنَ أة في قراءة ذلك؛ فقرأه بعضُهم ) رَ اختلفت القَ 

م وج هوا معناه إلى ولا تقربوا الن سالهاء وفتحها. وأم ا ال ذين قرأوه بتطفيف الهاء  اء في حال وضم ها، فإنّ 
حيضهن  حتّ  ينقئع عنهن  دمُ الحيض ويئهُرن، وقال بهذا جماعة من أهل التأويل "، وأسنده عن مجاهد 
م عنوا به حتّ  يغتسلن بالماء،  وعكرمة. ثم  قال: " وأم ا الذين قرأوا ذلك بتشديد الهاء وفتحها، فإنّ 

م قالوا: معنى الكلمة حتّ  يتئَهَّرن، أدُْغِمت الت اءُ في الئ اء لتقارُب مخرجيهما "وشد دوا  . 50الئ اء؛ لأنّ 
ا لو اغتسلت  ا هو انقئاع الد م لا الاغتسال؛ لأنّ  وقال أبو بكر الجص اص: " إذا قرئ بالت طفيف فإنّ 

                                                           
ا أوسع من الس بعة إلى العشرة ات فاقاً، وإلى الأربعة عشر احتمالا49 ا وقع الاشتب: واقع القراءات المتواترة أنّ  اه في حصرها بسبع، ، وإنّ 
 كتاب ابن مجاهد الئ ائي القراء الس بعة.  من
، ل ق حواشيه محمود شاكر وراجعه وخر ج أحاديثه أحمد شاكرعه و حقٌّقجامع البيان عن تأويل آي القرآن، الئ بري،  ابن جرير: 50

  3، ج384، 383، د ت، ص ص2مكتبة ابن تيمية، طً 
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به يكون  ا وهو انقئاع الد م ال ذيإلا  معنى واحدً  ) اتَّّ يطارن (وهي حائض لم تئهُر، فلا يحتمل قوله 
الخروج من الحيض، وإذا قرئ بالت شديد احتمل الأمرين؛ من انقئاع الد م ومن الغسل، لما وصفنا آنفًا، 
فصار قراءةُ الت طفيف محكمةً وقراءة الت شديد متشابهة، وحكمُ المتشابهَ أن يُحمَل على المحكَم ويُـرَد  إليه، 

 .51لى وجه واحد "فيحصل معنى القراءتين ع

 الأتباب الخاصّة بالسهّة الهّبوية: –ثانفًا 

نجل ي عن الأسباب ال تي يمكن أن تندرج تحت هذا المعنى، لا بد  من الت نبيه إلى أن نا نأخذ السن ة  وقبل أن
  ؛صل ى الله عليه وسل م رسول الله بمعناها العام  المرادف للر واية، لا بمعناها الضي ق الخاص  بما شه رهالن بوية 

 .لن فل الر اتب وتكبير صلاة العيدكصيغ الأذان وا

يما بينهم، أو جهل اختلاف الر واة فعن  بمعناها العام ،لا تخرج أسبابُ الت عارُض في نئاق الس نة الن بوية و 
 .52الحال صًّا آخَر لاختلافتاريخ ورودها، أو أن  النص  يحتمل أكثر من دلالة، أو أن  ورود النص  يغاير ن

 :اخفلاف الرّكا  في الحفظ – 1

وقد عبر  الإمام الش افعي عن هذا الس بب بقوله: " ويحدِ ث عنه الر جلُ الحديثَ قد أدرك جوابهَ ولم يدُرك 
ويسُن  . وقال قريبًا منه: " 53المسألة فيدُلَّه على حقيقة الجواب، بمعرفته الس ببَ ال ذي يخرج عليه الجوابُ "

، سن ةً في نصٍ  معناه، فيحفظهُا حافظ، ويسُن  في معنًى يخالفه في معنًى ويجامعه في معنًى سن ةً غيرهَا

                                                           
اث العربي، بيروت، لبنان: أبو بكر الجص اص، أحكام القرآن، تحقيق محم د الص ادق 51 ه/ 1412، قمحاوي، دار إحياء التر 

  2، ج36م، ص1992
جيح بين الن صوص الش رعية، دار الن فائس، الأردن، ط52 هـ/ 1433، 1: ينظر: خالد عبيدات، المناهج الأصولية في مسالك التر 

جيح بين مختلف 78م، ص 2012 لن فائس، الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، دار ا، عبد المجيد الس وسوة، منهج الت وفيق والتر 
جيح بين الأدل ة الش رعية، المرجع الس ابق، ص88م، ص 1997هـ/ 1418، 1الأردن، ط   1، ج207، البرزنجي، الت عارض والتر 

  53: الر سالة، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، د ت، فقرة 577، ص213
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لاختلاف الحاليْن، فيحفظ غيرهُ تلك الس نة، فإذا أد ى كلٌّ ما حفظ رآه بعض الس امعين اختلافاً، وليس 
 .54شيء  منه مختلف  "

م، وقد الن اس كانوا يسألون رسول الله صل ى الله عليه وسل م فيجيبه ومعنى كلام الش افعي رحمه الله، أن  
يسمع أحدُهم الجوابَ فيحفظه، ولا يسمع الس ؤال، أو يسمعه وينساه، فنسيانُ سبب الحكم يؤد ي إلى 

 .55تعارُضه مع حديث آخَر، لكن بعد معرفة الس ؤال يتبين  أن ليس بين الحديثين تعارُض  

ى ب بأحاديث ربا الفضل وربا الن سيية، فروى عبادة بن الص امت: سمعت رسول الله صل  ومث لوا لهذا الس ب
قد أربى. .. إلا  سواء بسواء عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فسل م ينهى عن بيع الذ هب بالذ هبالله عليه و 

ل: أخبرنّ اأخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب الص رف وبيع الذ هب بالورقِ. بينما روى ابن عب اس ق
البطاري، كتاب  . أخرجه" لا ربا إلّا في الهّسفئة "أسامة بن زيد أن  النبي  صل ى الله عليه وسل م قال: 

ينار، ومسلم في كتاب البيوع، باب الن   ينار بالد  ، ورقِ بالذ هب دينًاهي عن بيع الالبيوع، باب بيع الد 
أن  الر با المحرَّم  يء بجنسه، وحديث أسامة يدل  علىفحديث عبادة يدل  على تحريم الت فاضُل في بيع الش  

ل باحتمال أن يكون أسامة سمع من رسو  لش افعي  الت عارُضمقصور على ما كان نسيية. وخر ج الإمام ا
ال: الله صل ى الله عليه وسل م الحديثَ جوابًا على سؤال وُجِ ه إليه حول الت فاضُل في صنفين مختلفيْن، فق

فأدرك الجواب  ه، فروى أسامة الجواب ولم يرو الس ؤال، أو أن تكون المسألة سبقت"سفئة في الهّ " إنّّا الرّبا
افعي  هذا الش  الإمام لعدم وجود ما ينفي هذه الاحتمالات في حديث أسامة، ويعز ز  ولم يحفظ الس ؤال

ولم ا   بة من أسامة،..حوالصُّ بن الص امت أشد  تقدُّمًا بالسن  وعثمان بن عف ان وعبادة  قول: "فيالت طريج 
كان حديث اثنين أولى بالظ اهر في الحفظ، وبأن ينُفى عنه الغلطُ من حديث واحد، كان الأكثر هو 

ليه لى أن يُصار إوكان حديث خمسة أو  ،ن هو أحْدث منهمَ  بالحفظ من حديثِ  أشبه أن يكون أولى
 .56"  من حديثِ واحدٍ 

 اخفلاف الرّكا  في الأداء: - 2

                                                           

  54: الر سالة، المرجع الس ابق، فقرة 579، ص 214
  55: خالد عبيدات، المرجع الس ابق، ص79

  56: الر سالة، المرجع الس ابق، فقرة 
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ر المسألة، ويُسأل عن الش يء فيجيب على قدْ  بقوله: "رحمه الله عن هذا الس بب وعبر  الإمام الش افعي 
 . 57ويؤد ي المطبُر عنه الخبَر متقصًّى، والخبَر مختصَراً، والخبَر فيأتَي ببعض معناه دون بعض "

منه؛  ويؤد يه آخَر مختصراً أو ينُقِصومعنى كلام الإمام واضح، وهو أن  أحد الر واة يؤد ي الحديث كاملًا، 
 لأن ه سمع ذلك المقدار من الخبر فقط، فيُظن  أن  بينهما تعارُضًا وليس كذلك.

لك عن نافع ده عن ماومث ل له الإمام الش افعي  بأحاديث خِئبة الر جل على خِئبة أخيه، فساق بسن
طب أاديُم على " لا يخ عليه وسل م قال: بن عمر رضي الله عنهما أن  رسول الله صل ى اللهعن عبد الله 
. وروى عن فاطمة بنت قيس أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال لها في عد تها من خطبة أخفه "

قالت: فلم ا حللت فأخبرته أن  معاوية وأبا جهم خئبانّ، فقال " فإذا اللت فآذأنفني " ، طلاقها: 
ن عاتقه ، م فلا يضع عصاه عفصعلوك لا ما  له ، كأمّا أبو جا" أمّا معاكية صل ى الله عليه وسل م: 

 ا كثيراً واغتبئتل الله فيه خيرً فجع ،، فنكحتهانكحي أتامة. قالت: فكرهته، فقال: بن زيد "اانكحي 
 . 58به

تّ  يأذن له ح تحريم خئبة المسلم على خئبة أخيهوالحديثان متعارضان، فحديث ابن عمر يدل  على 
كما جاء مبيـَّنًا من طريق آخر أورده الإمام الش افعي  أيضًا من رواية أبي الز ناد عن الأعرج عن   ،أو يترك

 ، أم ا حديث فاطمة بنت قيس فيدل  على جواز ذلك. 59أبي هريرة رضي الله عنه

 

 

 : ض بين هذه الأحاديث من ناحيتينويبدو الت عارُ 

                                                           

  57: الر سالة، المرجع الس ابق، فقرة 576
، والأو ل منهما رواه مالك والبطاري، والث انّ رواه مسلم في صحيحه؛  856، 884فقرتا  : الحديثان أخرجهما الش افعي في الر سالة58

 .ة ثلاثًا لا نفقة لهاقباب المئل  كتاب الئ لاق، 

  59: الر سالة الفقرة 847
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 .فيما روياه ، من حيث الز يادة والن قصوأبي هريرة ف بين حديثي ابن عمروتتمث ل في الاختلا ،الأولى
 وتتمث ل في الت عارُض بين الحديثين المتقد مين وبين حديث فاطمة بنت قيس.  ،الث انية

 حديث أبي هريرة، في بالأخذ بالز يادةرضي الله عنهما ويدُفع الت عارُض بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة 
طاطب لسلم على خئبة أخيه تظل  غير جائزة حتّ  يأذن الخاطب الأو ل لويُستدل  بها على أن  خِئبة الم

 لث انّ أو يترك المطئوبة. ا

 وبالن سبة لسبب الاختلاف بين ألفاظ الحديثين فيفس ره الإمام الش افعي  تفسيراً يصلُح أن يكون قاعدة
و يترك لا يحيل تّ  يأذَن ألتفسير أي  اختلاف في ألفاظ الأحاديث، فقال: " وقول من زاد في الحديث ح

من الأحاديث شييًا، وإذا خئبها رجل فأذِنت في إنكاحه، ثم  ترك نكاحها وأذِن لخاطبها جاز لغيره أن 
يخئبها، وما لم يفعل لم يجز ". ثم  يقول: " فإن قال قائل: فمن أين ترى هذا كان في الر واية هكذا؟. 

أل رسول الله صل ى الله عليه وسل م عن رجل خئب امرأة قيل والله أعلم، إم ا أن يكون حضر سائلًا س
 سأل فيها ؛ يعني في الحال ال تي" لا يخطب أاديم على خطبة أخفه "فأذِنت فيه، فقال رسول الله: 

على جواب المسألة فسمع هذا من النبي  صل ى الله عليه وسل م ولم يحك ما قال الس ائل، أو سبقته المسألةُ 
" لا  صل ى الله عليه وسل م فاكتفى به وأد اه، ويقول رسول الله صل ى الله عليه وسل م: وسمع جواب النبي  

إذا أذِنت، أو كان حال كذا، فأذ ى بعض الحديث ولم يؤد  بعضًا،  يخطب أاديم على خطبة أخفه "
ا م  أو حفظ بعضًا وأد ى ما يحفظه، ولم يحفظ بعضًا فأد ى ما أحاط بحفظه ولم يحفظ بعضًا، فسكت ع

لم يحفظ، أو شك  في بعض ما سمع فأد ى ما لم يشك  فيه وسكت عم ا شك  فيه منه، أو يكون فعل 
ذلك مَن دونه مم ن حمل الحديث عنه. وقد اعتبرنا عليهم وعلى من أدركنا، فرأينا الر جل يُسأل عن المسألة 

سأل عنه، ويترك لما يُ  عنده حديث  فيها فيأتي من الحديث بحرف أو حرفين يكون فيهما عنده جواب  
أو ل الحديث وآخره، فإن كان الجواب في أو له ترك ما بقي عنه، وإن كان جواب الس ائل له في آخره 
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ا نشط المحد ث فأتى بالحديث على وجهه ولم يبُق منه شييًا، ولا يخلو مَ  روى هذا الحديث  نترك أو له، وربم 
 .60علم من بعض هذه المعانّ "عن النبي  صل ى الله عليه وسل م عندي والله أ

 :تغاير الأاوا  – 3

كان رسول الله صل ى الله عليه وسل م يحكم في كل  حالة بما يناسبها، فقد يسُن  في حالة حكمًا ويسُن  
في حالة مخالفة حكمًا آخَر، فيروي بعضُ الر واة ما سن ه في الأولى، ويروي راوٍ آخَرُ ما سن ه في الحالة 

تلفين، فيُظن  أن  فيتلق ى الحديثين من لا يفهم تغاير الحالتين الل تين حكم فيهما بحكمين مخالمطالفة، 
: " ويسن  في الش يء يقول الإمام الش اف ض بين السن تين لتغاير الحالتين.، والحال ألا  تعارُ ابينهما تعارضً  عي 

 .61سن  فيهما " ف الحالين الل تينسن ة، وفيما يخالفه أخرى، فلا يُخلَِ ص بعضُ الس امعين بين اختلا

ومن أمثلة هذا الس بب ما جاء في مسألة الإبراد بالظ هر، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي  
 ،" إذا اشفدّ الحرّ فأبردكا عن الصّلا ؛ فإنّ شدّ  الحرّ من ففح جاهّم "صل ى الله عليه وسل م قال: 

في  قال: شكونا إلى رسول الله صل ى الله عليه وسل م حرَّ الر مضاء وروى خب اب بن الأرت  رضي الله عنه
 .     62جباهنا وأكفُّنا، فلم يُشْكِنا

، و  وجه الت عارُض بين الحديثين أن  مقتضى حديث أبي هريرة تأخير الص لاة والإبراد بها عند شد ة الحر 
 . ومقتضى حديث خب اب عدم تأخير الص لاة للر مضاء وهي شد ة الحر  

 وقد اختلف الر أي في هذه المسألة على مذهبين:

الأو ل: ذهب إلى الجمع بين الحديثين بتغاير الحال في الحديث الأو ل عن الحال في الحديث الث انّ؛ 
، كما يُشعر بذلك الت عليلُ بقوله  فإنّ شدّ  الحرّ من ففح  )فالحالة المأمور فيها بالإبراد هي حالة شد ة الحر 

                                                           
جيح بين مختلف الحديث60 وكلام الش افعي من كتابه اختلاف . 96، 95 ، ص صم س، : ينظر: السوسوة، منهج الت وفيق والتر 

  الحديث
جيح بين مختلف الحديث، م س: 61   214، ص578، ونص  الش افعي  في الر سالة فقرة 108، صينظر: منهج الت وفيق والتر 
  () في جباهنا وأكف نا  هس فيه عندولي أصله: الأو ل رواه الش يطان، والث انّ رواه البيهقي في الكبرى وأحمد في المسند وروى مسلم 62
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م ا الحالة ال تي لم يسمح لهم فيها بالإبراد فهي حالة احتمال الحر  وعدم شد ته، بقرينة أن  المشكو أ ،جاهّم (
، وثبت بعده تذهب عن الأرض إلا  آخر الوقت أومنه هو شد ة الر مضاء في الأكف  والجباه، وهذه لا 

م طلبوا تأخيراً زائدًا عن"صلّوا الصّلا  لوقفاا " في رواية خب اب بلفظ:   وقت الإبراد.  ؛ فإن ه دل  على أنّ 

الث انّ: ذهب إلى العمل بظاهر حديث خب اب في عدم الس ماح بالإبراد، وأن  تعجيل الظ هر أفضل 
ن  معناه بأ " أبردكا بالصّلا  "مئلقا، لما تؤك ده أحاديثُ أفضلية أو ل الوقت عمومًا، وتأو لوا حديث 

 الوقت، أخذًا من برَد الن هار وهو أو له.صل وا أو ل 

للجمهور من المذاهب الأربعة والز يدية والظ اهرية والإباضية، والمذهب الث انّ نسبه  والمذهب الأو ل
 .63الش وكانّ إلى الهادي والقاسم من أئم ة الهادوية

 ؛ير جديرة بالذ كرغأسباب أخرى وهناك ، بمعناها العام   بالس نة الن بوية الخاص ةهذه أهم  أسباب الت عارُض 
قها لعدم تعلُّقها بالاختلاف الفقهي بقدر تعل   ،لوضع في الحديث الن بوي  الش ريفمثل ظاهرة ا

 وهو التعص ب بين أتباع المذاهب. ،بالممارسات ال تي ارتبئت به

 الأتباب المشترية بي القرآن الكريم كالسهّة الهّبوية: – ثالثاً

دى، قبلُ في الس ببين المتقدِ مين يعود إلى ما اختص  به القرآن الكريم والسن ة الن بوية، كلٌّ على حِ  ما تقد م
وسنتئر ق هنا إلى الأسباب المشتركة بين القرآن والسن ة، باعتبارهما نصوصًا تحكمهما قواعد الل غة، 

  الفرعين الآتيين:و ما سيتم  معالجته فيوباعتبارهما أخباراً تحكم نصوصَهما احتمالية الت غيير والإزالة، وه

 :الاخفلاف في الأاكام تبعًا للاخفلاف في القواعد الأصولفة كاللّغوية - 1

، باب الت أويل أو دلالات الألفاظ أو تفسير الن صوص فييشمل هذا الس بب كلَّ ما أورده الأصولي ون 
 ويندرج تحته حسب اصئلاح الحنفية أربعةُ أقسام: 

                                                           

  63: ينظر: الس وسوة، المرجع الس ابق، ص ص109، 110، خالد عبيدات، المرجع الس ابق، ص ص 92، 93. 
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 أربعة أنواع؛ العام   إلى ، وهو بهذا الاعتبار ينقسمتقسيم الل فظ باعتبار وضعه للمعنى :الأكّ القسم 
، والمؤو ل، والمشتركَ.   والخاص 

إلى أربعة أنواع؛  وهو بهذا الاعتبار ينقسم ،تقسيم الل فظ باعتبار استعماله في المعنى :القسم الثاّني
  .والكناية ،والص ريح ،والمجاز ،الحقيقة

 ربعة أنواع متفاوتةفباعتبار الوضوح ينقسم إلى أ ،تقسيم الل فظ باعتبار الوضوح والخفاء :القسم الثاّلث
حكَم، و  ،فالمفسَّر ،فالنص   ،من الأدنى ظهوراً إلى أعلاها، وهي الظ اهر

ُ
ينقسم إلى أربعة فاء الخباعتبار فالم

  ه.تشابَ فالم ،فالمجمل ،فالمشكل ،، وهي الخفي  أكثرهامن الأقل  خفاءً إلى أنواع متفاوتة 

وهو بهذا الاعتبار  ،تقسيم الل فظ باعتبار كيفية دلالته على معناه وطريق فهم المراد منه :القسم الرّابع
 .64إلى أربعة أنواع؛ دلالة العبارة، دلالة الإشارة، دلالة النص، ودلالة الاقتضاءينقسم 

 ،اوما تحته من أنواع، فضلا عن الت مثيل لكل  نوع منه الأقسام الأربعةوالوقوف عند كل  قسم من هذه 
يخرجنا عن حدود ما هو مرسوم في مقياس الت عارُض، فأكتفي فيه بالإحالة على مئبوعتي للس نة الث انية، 

 ضمن مستكملات الت حضير لرتبة الأستاذية.

 : الهّسخ – 2

ع ما ورد أن ه صل ى م" توضّأكا مماّ مسّفه الهاّر " قتصر في الت مثيل له على السن ة، ومن أمثلته حديث وسأ
اود، والن اسخ والأو ل رواه ابن ماجة والث انّ رواه أبودأيل يفف شا  ثمّ صلّى كلم يفوضّأ ، الله عليه وسل م 

أثر جابر رضي الله عنه: كان آخِر الأمرين من رسول الله صل ى الله عليه وسل م تركَ الوضوء مم ا مس ت 
 رواه الن سائي.  ،الن ار
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 :مذاهب الأصولفّي في دفع الفّعارُض –المبحث الثاّلث 
  كأدلفّام: مذاهب الأصولفّي في جواز الفّعارُض –المطلب الأكّ  

يتناول الأصولي ون جواز الت عارُض من ناحيتين، من ناحية الإمكان العقلي ومن ناحية الوقوع الفعلي؛ 
والقاعدة أن  كل  ما وقع فعلا أمكن عقلا ولا عكس، فيمكن أن يصح  الت عارُض عقلا ولا يقع فعلا، 

 هد؟.يمة هذه الش وافما هي مذاهب الأصولي ين في جواز الت عارُض، وما هي شواهدُ كل مذهب، وما ق

 مذاهب الأصولفّي في جواز الفّعارُض ككقوعه: – 1

شهورة، وهي: م اختلف الأصولي ون في جواز ووقوع الت عارُض بين الأدل ة الش رعية على ثلاثة مذاهب
في  ،عية أو الظني ةالقئ ؛العقلية أو الن قليةمئلقًا،  بين الأدل ة الش رعية تعارضيوجد لا : المذهب الأكّ 

ا ه يوهم ظاهرهُا الت نافي والت طالفشرعيان فإذا وُجِد دليلان  ،رمالواقع ونفس الأ  .و في ظن  المجتهدفإنّ 
معانّ س  وإليه ذهب جمهورُ الأصولي ين والمعتزلةُ والش يعةُ وأهلُ الظ اهر، وُنقُِل عن الكيا الهر اسي وابن ال

 كثر.  ونسبه المحل ي إلى الأ ،أن ه مذهب عام ة الفقهاء

 بعضذهب جمهور المصو بِة و م هوو في الواقع ونفس الأمر، : جواز الت عارُض مئلقًا، المذهب الثاّني
ي أبي بكر الباقلا نّ ونقُِل عن القاض .كي والصفي  الهندي وبعض الجعفريةالش افعية؛ كالعبادي وابن الس ب

جيح بين الظ واهر المت أن   ،الغزالي وابن الصب اغأبي حامد وأبي منصور الإسفراييني و  ا يصح   عارضةالتر  إنّ 
لا معنى لترجيح ف ا القائلون بأن  كل  مجتهد مصيب  على قول من قال إن  المصيب في الفروع واحد ، وأم  

 ظاهر على ظاهر؛ لأن  الكل  صواب، وإليه يميل الإسنوي  ونقله عن الإمام الر ازي.

ي الأمارات وعدم جوازه بين الأدل ة القئعية، وإليه ذهب البيضاو : جواز الت عارُض بين المذهب الثاّلث
 .65والش يرازي، ونسبه الإسنوي  إلى الجمهور

مدي، إلى المعتزلة وبعض الش افعية، قال: ومال إليه الر ازي واختاره الآالث انّ نسب خالد عبيدات المذهب و 
قا إلى بعض ناوي القول بجواز الت عارُض مئلونسبه إلى أكثر الفقهاء. وقد عزا الباحثان البرزنجي والحف
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الش افعية كالس بكي لكن  كلامه لا يدل  عليه البت ة، بل كلامه في الإبهاج بدل  على عدم وقوع الت عارُض 
 .66في الواقع ونفس الأمر

 :أدلةّ المذاهب في جواز الفّعارُض ككقوعه – 2

 قوع الت عارُض بأدل ه أهم ها هي:جواز وو : استدل  المانعون من أدلةّ المذهب الأكّ  1 – 2

نصبُ الأدل ة المتعارضة وإثباتُ الأحكام الش رعية بها يدل  على عجز الش رع عن الأدل ة الخالية من  –أ 
الت عارُض، كما يدل  على الجهل بعواقب الأمور، وكلٌّ منهما نقص  يجب تنزيهُ الش ارع الحكيم العليم 

 القادر عنه.

نتائجها في الخارج،  ثبوتُ الش رعية عارُض يؤد ي إلى الت ناقُض؛ لأن  المفروض في الأدل ة ثبوت الت   –ب 
، ونّى عنه بنصٍ  آخَر، للزم منه أن يكون الش يء الواحد حلالاً حرامًا،  فلو أمر الش رع بشيء مثلًا بنصٍ 

 وهو الت ناقُض، والت ناقُض باطل ، وكذا ما يؤد ي إليه، وهو الت عارُض.

يَيْن، وإن لم لآل الأمرُ إلى اجتماع المتناف واحد من النت يحيتين المتعارضتينلو شُرعِ العملُ بكل   –ج 
يحًا مل بأحدهما دون الأخرى كان ذلك تحكُّمًا وترجل بهما كان نصبُ الأدل ة الش رعية عبثاً، وإن عُ عمَ يُ 

 معينَّ على مل بواحدٍ غيرِ وز، وإن عُ بلا مرج ح وقولًا في الد ين بالتشه ي والهوى، وذلك محال فلا يج
سبيل الت طيير، كان ذلك ترجيحًا لأمارة الإباحة على أمارة الحرُمة، وهو محذور أيضًا؛ لإجماع الأم ة على 

 أن  المكلَّف لا يُخيرَّ في المسائل الاجتهادية.

[، بي نت  59] الن ساء:  ... " اََّّأ كَالرَّتُو أ فإَأنْ تَ هَازعَْفُمْ فيأ شَيْءٍ فَ رُدُّكهُ إألَ " أن  الله تعالى قال:  –د 
ا يكون إلى الله والر سول، فلو كان الرد  إليهما لا يرفع الت نازعُ بل يحق قه، لما   الآية أن  الرد  عند الت نازعُ إنّ 

 كان في الأمر به فائدة .
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جيح بين المتعارضِيْن، إذا لم  –ه  هما أو مع عدم معرفة يمكن الجمع بينات فق الأصولي ون على ثبوت التر 
الت اريخ بينهما، كما ات فقوا على عدم جواز إعمال أحدهما من غير نظرٍ في ترجيحه، والقولُ بوجود 
جيح لعدم وجود فائدة تُـرْجى منه، وذلك باطل، وكذا ما يؤد ي إلى هذا الباطل،  الت عارُض رفع  لباب التر 

 وهو جواز الت عارُض.

لت عارُض جائزاً، لكان البحث عن الن اسخ والمنسوخ لدفع الت عارُض بينهما عبثاً، والعبثُ لو كان ا –و 
 .67ممنوع على الش ارع، وكذا ما يلزَم منه العبث، وهو جواز أو وقوع الت عارُض

 استدل  المجو زون للت عارُض بأدل ة عقلية ونقلية أهم ها:و : أدلةّ المذهب الثاّني 2 – 2

من الت عارُض إم ا أن يكون من جهة العقل أو الس مع، أم ا من جهة العقل فباطل ، لعدم أن  المنع  – أ
ما يُحيل تساوي الأمارتيْن في القو ة، كتعارُض الأمارات الدال ة على جهة القبلة، وأم ا من جهة الس مع، 

ى الت طيير فلا منهما عل ويعود إم ا إلى أن يُحكم بكلٍ  من الد ليلين فلا يمكن لوجود الت طالف، أو بواحد
يجوز لإجماع الأم ة على عدم تخيير المكل ف، وهذا باطل أيضًا؛ لأن  تعادُل الأمارتين بمنزلة لفظة خير  في 

 ذلك الحكم.

أن  الش ارع أتى بأدل ة على الأحكام الش رعية، بعضها قئعي وبعضها ظني، ومم ا لا شك  فيه أن ه  – ب
ا في و عل تين أو مصلحتين، وإذا جاز ذلك في الأقيسة والمصالح، فليجُز أيضً قد يتحق ق تعادُل قياسيْن أ

 نصوص الش ريعة.

تقرير الر سول صل ى الله عليه وسل م الاجتهاد بقسميه الص حيح والخئإ، والاجتهاد بالض رورة يؤد ي  – ج
لاجتهاد المؤد ي إلى يرُ على اإلى الاختلاف في الأمور الاجتهادية ال تي لا يوجد عليها نصٌّ قئعي ، والت قر 

 الاختلاف في الأحكام يكون تخييراً في الحكم المجتهَد فيه؛ فكأن  الر سول صل ى الله عليه وسل م بتقريره
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الاجتهادَ المؤد ي بلا شك  إلى الاختلاف في الحكم، أقر هم على الاختلاف والت عارُض، فهو إذًا حقٌّ 
 وغير محظور شرعًا.

 ور تفتضي الاختلاف والت عارُض، منها:تمس كوا بأم –د 

هم معناه، المؤد ي بلا شك  إلى الاختلاف في فالن بوية ورود المتشابه في القرآن الكريم والس نة  -
 فورودُ المتشابه دليل  على جواز الاختلاف، ثم  على جواز تعارُض الأدل ة المؤد ية إليه.

اهتخيير من صل ى داخل الكعبة  - واز ت فاق، وهذا دليل على جشاء باجهة إلى أي   في الاتج 
 الاختلاف في الأحكام الش رعية، ثم  على جواز تعارُض الأدل ة.

ما ذهب إليه جماعة من العلماء من جواز استفتاء العامي  مَن شاء مِن العالمين المتساوين فقهًا  -
تهد من غير مج يزُ تقليد أي ِ وورعًا وتقوى، إذا أفتاه كلُّ واحد منهم بما يخالف الآخَرَ، فتجو 

 ترجيح مت فق بينهم، يدل  على جواز الاختلاف، ثم  على جواز تعارُض الأدل ة المؤد ي إلى ذلك.

ل الكف ارة، المكلَّفَ في الإتيان بإحدى خصاالحكيمُ التمس ك بآيات الكف ارات، حيث خير  الش ارعُ  – ه
ف وتخييِر ، ومنه جوازُ ووقوعُ الت عارُض المؤد ي إلى الاختلافهو مفيد  جوازَ تخييره بين الأحكام الش رعية

 المكل ف في الأحكام الش رعية.

م اجتهدوا واختلفوا ولم ينكر أحد  على أحهدين منذ عصر الص حابة إلى يومناعمل المجت – ك د، ، فإنّ 
، فهذا لش رعيةا لأدل ةبل أقر وا المصيب منهم والمطئئ، مع العلم بأن  معظم الاختلاف ينشأ من تعارُض ا

، ومنه يضًاأ منهم يعُتبَر إجماعًا عمليًا على وجود الاختلاف في الش ريعة، وعلى الاعتراف بتعارُض الأدل ة
 على وجود الت عارُض بين هذه الأدل ة.

 سًا عليه.ز الأو ل قياجائز  بالات فاق، فليجُ  الث انّقياس الت عارُض الواقعي على الت عارُض الذ هني؛ فإن   –ز 
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 ،م وجودهلعد ع تعارُض الأدل ة محال  لا لذاته وهو معلوم ، ولا لدليل آخَرلا يلزم من فرْض وقو  – ح
 .68والأصلُ عدمُه، فليكن جائزاً

ه أدل ة المذهبين الس ابقين، فما تمس ك ب منمل فقة  المذهبهذا أدل ة  :أدلةّ المذهب الثاّلث 3 – 2
انّ على جواز وقوع الت عارُض ووقوعه مئلقًا، تمس ك به المذهب الث الث على جواز ووقوع المذهب الث  

مئلقًا، بين الأدل ة  الت عارُض المذهب الأو ل لمنعالت عارُض في الأدل ة الظني ة وحملوها عليها. وما تمس ك به 
البيضاوي: قاضي العية. قال تمس ك به المذهب الث الث على عدم وقوع الت عارض وجوازه في الأدل ة القئ

 .69" لا ترجيح في القئعيات، إذْ لا تعارُض بينها، وإلا  لارتفع الن قيضان أو اجتمعا "

 :المذاهب أدلةّمهاقشة  - 3

 وسنقتصر على مناقشة أدل ة المذهبين الأو ليين، ومنها يتبين  ما في أدل ة المذهب الث الث من اعتراضات. 

 :مهاقشة أدلةّ المذهب الأكّ  1 – 3

ا يتم  على القول بأن  حكم الت عارُ  المانعين الأو لُ  نوقش دليلُ  ض بعدم تسليم لزوم العجز؛ لأن  ما ذكُِر إنّ 
سقوطُ المتعارِضيْن، وهو غيُر مت فق عليه؛ لجواز أن يكون نصب الأدل ة على صورة الت عارُض لغرض تخيير 

ة، كمين المتعارِضين، أو لحصول الث واب للمجتهد بالن ظر في الأدل ة المتعارضِبين الح الش ارع المكلَّفَ 
عارُض من الش ارع، على أن  الت   مبنيبسبب محاولته الجمعَ بين المتعارِضيْن. كما أن  لزوم العجز والجهل 

ليه الأمرُ في عوهو غير مسلَّم؛ لجواز أن تكون الأدل ة متوافقة في نفس الأمر، إلا  أن  المجتهد التبس 
 .وصوله إلى الحقيقة
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نوقش الد ليل الث انّ بظهور الفرق بين الت عارُض والت ناقُض، وثبت بناءً على الأصح  أن ه أعم  مئلقًا و 
 .70بحسب الإطلاق، وأعم  منه من وجهٍ بحسب المفهوم

بيح المطتلَف فيه، كما تقر ر قونوقش الد ليل الث الث المتضم نُ استلزامَ العبث، بأن ه مبني على الت حسين والت  
في موضعه، كما أن  استلزام الت عارُض للعبث مبني على عدم جواز العمل بأحدهما، أم ا بناءً على القول 
بأن  حكمه الت طيير مثلاً، فلا يلزم من ذلك العبثُ. كما أن  الحصر في الاحتمالات المذكورة ممنوع، 

 الآخَر. قال في م، بل لما فيه من فضل وقو ة ليسي ولا بالتحكُّ لاحتمال جواز العمل بأحدهما لا بالتشه  
، فلقائل أن أي الإسنوي: " وهذا )  العمل بكل  منهما أو لا بأحدهما أو بأحدهما بالتحكُّم ( ضعيف 

؛ مجموع المتعارضيْن ( يقول نعمل بأحدهما ولكن لمرج ح، وهو المد عى "، أو " العمل بمجموعهما )
 لا كالد ليل الواحد، وحينيذ فيقف المجتهد أو يتطير  في العمل بأي هما شاء ".وذلك بأن يُجع

أم ا الد ليل الر ابع فقد أجيب عنه بعدم تسليم الت لازُم بين تعارُض الأدل ة وحصول الخلاف، لا سيما على 
القول بتساقط الد ليلين المتعارِضيْن والر جوع إلى غيرهما إن وُجِد مئلقًا أو إلى الأدون، وكذا على القول 

حكام الفقهية  الاختلاف، إذا كان بالن سبة إلى الأبالت طيير بأي هما شاء. كما أن  تسبُّب تعارُض الأدل ة في
الإضمار مستساغ  غيُر ممنوع، وكثير منه مم ا تتس بب فيه الأدل ة الش رعية، كالن قل والاشتراك و فغيِر القئعية 

 والمجاز وغيرها.

جيح،  اأم ا الد ليل الخامس فيُعتَرض عليه من ناحيتين؛ من ناحية عدم ات فاق الأصولي ين على ثبوت  لتر 
جيح على فرَض الات فاق عليه  جيح، ومن ناحية أن  التر  كما هو مذهب فريق يرى عدم لزوم الأخذ بالتر 
جيح يكون عند وجود الفضل والمرجِ ح لأحد المتعارضيْن، وأم ا عند عدم ذلك  لا ينافي الت عارُض؛ لأن  التر 

جيح يؤي د جواز ا  الت عارُض لما لت عارُض ووجوده ولا ينافيه، إذ لولافلم يقل به أحد ، على أن  القول بالتر 
جيح.  دعت الحاجة إلى الترٍ 
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ن  أم ا الد ليل الس ادس فينُاقَش بأن  الن سخ لا ينافي الت عارُض، فالد ليل ينقلب عليهم بإثبات الت عارُض، وبأ
 .71ةلأدل  الن سخ إذا كان يدفع الت عارُض في بعض الأدل ة، فلا يمكن دفعُه به في جميع ا

 مهاقشة أدلةّ المذهب الثاّني: 2 – 3
 اال تي تترت ب عليه عن الن ـتائج ةمجرَّدً  تإن كانفتجويز مساواة الد ليلين في العقل،  وهو ،الأو لالد ليل أم ا 

 .ُ ضةمع ما يترت ب عليها من نتائج متنافية فلا؛ إذ لو جُو زِ هذا لجو زِت نتائجُه المتناق تفمسلَّم ، وإن كان
 الأو ل. لالأخير ليشهد ن قل والل غة الو ، ( خير  ) ارُض الأدل ة بمنزلة يكون تع واةوعلى عدم تسليم المسا

الت عارُض، إن أريد  الخلاف وتحقُّقَ  وجودَ بعدم استلزام الأدل ة الظني ة ابتداءً وأم ا الد ليل الث انّ فيًناقش 
ت عارُض علامة العجز، بأن  ال أيضًاالت عارُض الواقعي، لجواز ورود أدل ة ظني ة متوافقة غير متعارضة، ويناقَش 

 وهو أمر يتنز ه عنه كلامُ الله تعالى. 
ين الأدل ة ت الت عارُض بلا يثب ،جتهادَ فيما ليس فيه نصٌّ قئعي  وأم ا الد ليل الث الث، فتقريرُ الر سول الا

الش رعية، وعلى فرَض دلالته على ثبوت الت عارُض بالاستلزام، بأن يقال الاختلاف يتحق ق من الت عارُض، 
بل  لملزوما إذ لا يلزم من وجود اللا زم وجودُ  ،الاختلاف، فهذا أيضًا غير مسلَّموالت عارُضُ قد يستلزم 

 وجود الملزوم يستلزم وجود اللا زم. 
وجود  بأن  وجود المتشابه لا يدل  على وجود الت عارُض بين الأدل ة، بل على ،لد ليل الر ابعواعتُرِض على ا

الت عارُض والاختلاف في الآراء، وعلى فرَض الت سليم بذلك فالد ال على الت عارُض الأدل ةُ دون المتشابه؛ 
 لأن  المتشابه لا يمكن الاستدلال به.

ت عارُض، ف المجتهدين وتقرير بعضهم بعضًا، لا دليل فيه على وجود البأن  اختلا ،الد ليل الس ادس نوقِشو 
غاية ما هنالك أن  الش ارع سو غ لهم الاجتهاد للتوصُّل إلى الحق ، ولا يعني هذا تقريرَ الاختلاف والت نافي 

ستساغ لكن  متهد أن يتقل د رأيين مختلفين، فالاجتهاد جرعية، لا سيما وأن ه لا يجوز للمبين الأدل ة الش  
 التوصُّل إلى نتيجة واحدة متعذِ ر .
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 ش الد ليل الس ابع بالفرق بين جواز الت عارُض الذ هني والت عارُض الواقعي؛ فإن  الأو ل على فرَض جوازهقِ و ون
 لعبث.، فلا يؤد ي نصبُهما إلى اووقوعه، لا يمنع من إمكان التوصُّل فيه إلى رجحان إحدى الأمارتين

لي نوِشو  أو يقال  ،ل الث امن بعكسه على المستدل ين به، فيقال لا يترت ب على عدم الت عارُض فساد  الد 
عدم استلزام الت عارُض للفساد غيُر صحيح، بل الص حيح أن ه يؤد ي إليه، وهو ما تقر ر سابقًا من العبث، 

جيح بلا مرجِ ح، أو العجز، أو الجهل، أو اجتماع الن قيضيْن أو ارتفاع باطل، وكذا  هما، وكلُّ ذلكأو التر 
 .72ما يؤد ي إليه

 :خلاصة كنففجة

لكون  الظني  و  قال الإسنوي: " الت عادُل بين الد ليلين القئعيين ممتنع لما ستعرفه، وكذلك بين القئعي  
مًا، وأم ا الت عادُل بين الأمارتيْن؛ أي الد ليلين الظني ين فات فقوا على جوازه بالن سبة إلى نفس  القئعي  مقدَّ

ما  المجتهد، واختلفوا في جوازه في نفس الأمر، فمنعه الكرخي والإمام أحمد كما نقله ابن الحاجب؛ لأنّ 
 .73م اجتماعُ المتنافيين "لو تعادلا، فإن عمل المجتهد بكل  واحد منهما، لز 

ويقول ابن الس بكي: " يمتنِع تعادُلُ القاطعين وكذا الأمارتين في نفس الأمر على الص حيح ". ويقول 
؛ أي وقع في وهم ( فإن توه م الت عادل) المحل ي شارحًا: " أم ا تعادُلُهما في ذهن المجتهد فواقع قئعًا.. 

 74نفس الأمر، بناءً على جوازه " المجتهد أي ذهنه تعادًلُ الأمارتين في
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عهد الجماور كأدلفّام في ترتفبه طريقة دفع الفّعارُض -المطلب الثاّني   

الحنفية، طريقة الجمهور و  ةريقط، إلى طريقتين هفي دفعالقائلين بوقوع الت عارُض  مسالك الأصولي ين تباينت
 يقة الحنفية ثانيا.، ثم  نعر جِ على طر أدل تُهم في دفع الت عارض مع بيانطريقة الجمهور وسنكشف أو لا عن 

طريقة الجماور في دفع الفّعارُض: – 1  

ذهب الجمهورُ والأكثريةُ من الأصولي ين والمتكل مين والفقهاء إلى أن  الد ليلين إذا تعارضا عند المجتهد، 
 فعليه أن يتطل ص من هذا الت عارُض بات باع الخئوات الآتية:

، أو يُحمل المئلَق الجمع بين ا – أ لد ليلين المتعارضيْن بضرب من الت أويل؛ كأن يُحمل العام  على الخاص 
 على المقيَّد، وذلك ليُعمل بهما معًا.

جيح الآتية في موضعها. –ب  جيح بين الأدل ة المتعارِضة إذا تعذَّر الجمعُ بينها، بوجه من وجوه التر  التر   

جيح، وعند العلم الحكم بنسخ أحد الد ليلين المت –ج  عارِضَيْن لمقابله عند عدم تيسُّر الجمع أو التر 
 بتقدُّم أحد الد ليلين على الآخَر.

الحكم بسقوط المتعارضَيْن عند العلم بتقارُن الد ليلين أو عدم العلم بالت اريخ، مع عدم إمكان الجمع  –د 
جيح.    والتر 

 القول كأن  الد ليلين غير موجودين. وذهب البعضُ إلى  ثم  بعد ذلك يًصار إلى البراءة الأصلية، ويفُرَض
 .75بالت طيير إن كان الد ليلان مم ا يمكِن فيه الت طييُر، وإلا  يُحكَم بالس قوط والر جوع إلى البراءة الأصلية

جيح ال تي لا بد  من اعتبارها، ألا  يمكن الجمعُ بين المتعارضيْن بوجه  قال الش وكانّ: " ومن شروط التر 
جيح "  .76مقبول؛ فإن أمكن تعينَّ المصيُر إليه، ولم يُجز المصيُر إلى التر 

                                                           
جيح عن: ينظر: 75 جيح، ، 65، 64ص  د الأصولي ين، المرجع الس ابق، صالت عارض والتر  ، 166المرجع الس ابق، ص ص الت عارُض والتر 

جيحالمناهج ، 1، ج167    135، 133الس ابق، ص ص  ،المرجع الأصولية في مسالك التر 
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ويقول العب ادي في شرح الورقات لإمام الحرمين: " فإن كانا عامَّيْن، فإن أمكن الجمعُ بينهما، جمع بحمل  
ن يظهر ترجيحُ أكلٍ  منهما على حال.. وإن لم يمكِن الجمعُ بينهما يتوق ف فيهما إن لم يعلم الت اريخ، إلى 

لوصول: ويقول البيضاوي في منهاج اء كانا مظنونيْن أو معلوميْن ". أحدهما على الآخَر فيعمل به، سوا
 .77" وإذا تعارض دليلان فالعملُ بهما من وجه أولى "

 :تعقفب على إعاد  ترتفب

انية خ في المرتبة الث  سرت ب الد كتور خالد عبيدات طرق دفع الت عارُض بكيفية مغايرة لما سبق، فجعل الن  
إذا عُلِم المتأخِ ر، واستأنس بعبارةٍ لإمام الحرمين في البرهان: " إذا تعارض نص ان وتأخَّرا،  بعد الجمع

م "، وأك دها بكلام للش يرازي في الل مع في أصول الفقه وهو: " إذا تعارض خبران  فالمتأخِ ر ينسخ المتقدِ 
ا على الآخَر في الاستعمال فعل، وإن لم يتمك ن ذلك وأمكن نسخُ وأمكن الجمع بينهما وترت ب أحدُهم

جيح "   .78أحدهما بالآخَر فعل، فإن لم يكن ذلك رُجِ ح أحدُهما على الآخَر بوحه من وجوه التر 

وعبارتا الجويني والش يرازي فضْلا عن كونّما متص رَفاً في نقلهما، فقد وُج هتا توجيهًا أخرجهما عن المعنى 
،  أصو  الفقهالبَهان فيفأم ا عبارة إمام الحرمين فهي كما في  ؛ل ذي وردتا فيهدل  عليه الس ياق ا ال ذي

جيحات تعارضُ صُور الأدل  القو  في ترجفحات الأدلةّ" : 1188ضمن الفقرة  ا مظن ة التر  ة، وهي ــ: إنّ 
 في غرضنا ألفاظ  منقولة  ومعانٍ مستنبئة ؛ فأم ا الألفاظ فتنقسم إلى الن صوص التي لا تقبل الت أويل، وإلى

الظ واهر، فأم ا الن صوص فتنقسم إلى ما ينُقَل قئعًا واستوت في الن قل، ويلتحق بهذا القسم ما ينُقَل من 
ب فيها، ونحن غير ترجيح آيل إلى الث قة والتغلي غير قئع، ولكن تستوي الن صوصُ في طريق الن قل، من

 إذا تعارض نص ان على الش رط الذي ذكرناه وتأر خا، فالمتأخِ ر ينسخنرسم ما يتعلق بهذا القسم مسألة: 
جيح  ". المتقدِ م، وليس ذلك من مواقع التر 

                                                           
 . 1، ج169: البرزنجي، المرجع الس ابق، ص 77

؛ (، وهو ال ذي أثبته في كتابه والت عبير با دليلان) أن  في نسطة أخرى من المنهاج ) نص ان ( بدل إلى المؤل ف  أشارملاحظة:  ليل أدق  لد 
  لأن  النص  على مذهب الجمهور ومنهم البيضاوي، ما لا يتئر ق إليه احتمال أصلا، فكيف يقبل تئرُّق الاحتمال إليه من وجه؟.
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 هذه المسألة ليست من يعتبرفقد أورد الد كتورُ كلامَ الجويني في غير المضمون ال ذي ساقه فيه، فالجويني 
جيح، بنفي تئر ق الت عارُض لها، إضافةً إلى الش رط في قوله ) فأم ا الن صوص فتنقسم إلى ما ينُ قَل مواقع التر 

أم ا كلام  الن سخ. عارُض بينه إلا  على وجهقئعًا واستوت في الن قل (؛ فهذا الن وع من الن صوص لا يقع الت  
مع في أصو  اللُّ كتور على نحوٍ حال دون إدراك المعنى المقصود منه، كما في الش يرازي فقد بتره الد  

: " باب في ترجيح أحد الخبرين على الآخَر: وجملتُه أن ه إذا تعارض خبران وأمكن الجمعُ بينهما 79الفقه
ل، عِ وترتيبُ أحدهما على الآخَر في الاستعمال فعُِل، وإن لم يمكن ذلك وأمكن نسخُ أحدهما بالآخَر فُ 

على ما بي نته في باب بيان الأدل ة ال تي يجوز الت طصيصُ بها وما لا يجوز، وإن لم يكن ذلك، رجح أحدُهما 
جيح ". وظاهر  من كلام الش يرازي أن ه يقصد بالن سخ الت طصيصَ، كما   على الآخَر بوجه من وجوه التر 

 ،طصيصكانوا يئلقون الن سخ على الت  كان شائعًا في كلام المتقد مين قبل استقرار الاصئلاح؛ حيث  
باعتبار الت طصيص قصرَ الل فظ العام  على بعض أفراده، كما أن  الن سخ قصر الل فظ العام  في الز مان على 

 بعض أزمنته، ويدل  على هذا الت وجيه تمامُ كلام الش يرازي ال ذي لم يسقه الد كتور. 

فاد منها يدات لدفع الت عارُض، أورد كلمة الش وكانّ ال تي استواستغناءً عن إيراد ترتيب الد كتور خالد عب
ترتيبه الجديد، قال الش وكانّ رحمه الله: " اختلفوا على فرْض وقوع الت عادُل في نفس الأمر، مع عجز 
جيح بينهما وعدم وجود دليل آخَر، فقيل إن ه مخيرَّ وبه قال أبو علي  وأبو هاشم، ونقله  المجتهد عن التر 

ما يتساقئان ويئُلَب الحكمُ من موضع آخَر، الر   نّ، وقيل إنّ  ازي والبيضاوي عن القاضي أبي بكر الباقلا 
ويرجِع المجتهد إلى عموم أو إلى البراءة الأصلية، ونقله الكيا عن القاضي، ونقله الأستاذ أبو منصور عن 

لواجبُ ض شيوخنا، وهو خئأ  بل اأهل الظ اهر، وأنكر ابن حزم نسبته إلى الظ اهرية، وقال: هو قول بع
ا أكبر منه، ويصير كالعامي  لعجزه عن 

ً
الأخذُ بالز ائد إذا لم يقدر على استعمالهما جميعًا، وقيل يقلِ د عالم

 .80الاجتهاد، وحكاه إمام الحرمين "

                                                           
: الل مع في أصول الفقه، حق قه وقد م له وعل ق عليه محيي الد ين ديب مستو ويوسف علي بديوي، دار الكلم الئي ب، دمشق، 79
   173م، ص1995هـ/ 1416، 1ط
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ر لا يخلو مواستدل  الغزالي لترجيح الاختيار بين الد ليلين على تساقئهما أو التو قُف فيهما فقال: " والأ
من الاحتمالات الأربعة؛ إم ا العمل بالد ليلين جميعًا، أو إسقاطهما جميعًا، أو تعيين أحدهما بالتحكُّم 
أو الت طيير، ولا سبيل إلى الجمع عملًا وإسقاطاً لأن ه متناقِض، ولا سبيل إلى التوقُّف إلى غير نّاية فإن  

ا لا يقُبَل الحكمُ الت أخيَر، ولا نجفيه تعئيلًا. ولو قلنا يتوق ف، فإلى متّ يتوق   د مأخذًا آخَر للحكم ف، وربم 
 ـ81ولا نجد مفتيًا آخَر يترج ح عنده "

 :أدلةّ الجماور على طريقة دفع الفّعارُض – 2

 :بجملة من الأدل ة أهم ها ،استدل  الجمهورُ على ترجيح الخئوات الس ابقة في دفع الت عارُض

الش ارع الحكيم نصب الأدل ة الش رعية لاستفادة الأحكام منها، فالأصلُ في الأدل ة الد ليل الأو ل: أن  
جيح أو الن سخ أو الت طيير  الش رعية الإعمالُ، ويكون بالجمع والت وفيق، لا الإهمالُ المترتِ بُ بعضُه على التر 

 .82أو الت ساقُط

ص والعجز، بخلاف تعارضة أفضلُ ما ينز هِها عن الن قالد ليل الث انّ: الجمع والت وفيق بين الأدل ة الش رعية الم
جيح المؤد ي إلى ترك أحد الأدل ة وهو المرجوح دون الر اجح، وكذا الن سخ والت طيير، فضلًا عن القول  التر 

 .83بالت ساقط؛ لأن ه يترت ب عليه تركُ كلا الد ليلين

الي باطل  الأمارات لكانت معتبرة في الش هادات، والت  الد ليل الث الث: أن  زيادة الظن  لو كانت معتبرة في 
ا يكون بالجمع بينهما جيحُ يجب العملُ بكلٍ  منهما، وذلك إنّ   .84فالمقدَّمُ مثلُه؛ فحينما بئل التر 
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 :أمثلة لدفع الفّعارُض – 3

صل ى الله د عنه ، مع ما ور " لا تسفقبلوا القبلة كلا تسفدبركها ببو  كلا غائط "تعارُض حديث  –أ 
؛ فإن ه يمكن ترجيحُ أحد الد ليلين على الآخر ويمكن الجمعُ بينهما، 85عليه وسل م أن ه فعل ذلك في بيته

فنية، بحمل الن هي على حرمة استقبال القبلة أو استدبارها في الص حراء والأ الد ليلين، فجمع العلماء بين
عَد ة لذلك.وحمل حديث الجواز على مشروعية ذلك في الأبنية والمحا

ُ
 ل  الم

يَ إألَيَّ مَُُرَّمًا عَلَى طاَعأمٍ يَطْعَمُهُ إألاَّ أَنْ تعارُض قوله تعالى:  –ب  دُ فيأ مَا أُكاأ فَةً  " قُلْ لا أَجأ يَكُونَ مَف ْ
هزأيرٍ فإَأنَّهُ رأجْسٌ أَكْ فأسْقًا أُهألَّ لأغَيْرأ اََّّأ بأهأ فَمَنْ  ضْطرَُّ غَيْرَ بَاغٍ كَلا عَادٍ ا أَكْ دَمًا مَسْفُواًا أَكْ لحَْمَ خأ

فمٌ "  [ مع حديث الن هي عن أكل كل  ذي ناب من الس باع وكل   145] الأنعام: فإَأنَّ ربََّكَ غَفُورٌ راَأ
ذي مخلب من الئ ير، فظاهر الآية يدل  على حصر محر مات الئ عام في المذكورات وحلِ  ما سواه، وهو 

ل  ذي ناب من الس باع وذي مخلب من الئ ير، مم ا أباحته الآيةُ بعدم معارِض  لحديث الن هي عن أكل ك
حصره في المنهي ات عن أكلها، فذهب جماعة  إلى القول بنسخ الآية بالحديث؛ حيث هو متأخِ ر  عنها، 
بينما ذهب الأكثرون إلى ترجيح الحديث على الآية، فقالوا يُستثنى ما ذكُِر في الحديث من عموم الآية 

ح عليها، فيحِل  عدا ما ذكُِر في تلك الآية أو غيرها من الآيات، ويحرُم ما ذكُِر في الحديث. وذهب فيرجَ 
آخرون إلى العمل بكلٍ  من الآية والحديث، بحمل الآية على الحال ) الحاضر (، وحمل الحديث على ما 

جيح.  بعد ذلك، فلا يُحتاج حينيذٍ إلى التر 

رة ل –ج  رة لعد ة الحامل المتوفَّ  عنتعارُض الآية المقدِ  ها زوجُها عد ة المتوفَّ  عنها زوجُها بسنة، بالآية المقدِ 
م، فلا يمكن الجمعُ بينهما ولا ترجيحُ إحداهما على الأخرى، فذهبوا إلى نسخ  بأربعة أشهر وعشرة أيا 

 .86الث انية للأولى

 

                                                           

  85: الحديثان رواهما مالك والش افعي وأحمد.
جيح، المرجع الس ابق، ص ص 170، 171، ج1   86: الت عارُض والتر 
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:دفع الفّعارُض عهد الحهففة كأدلفّام في ترتفباا طريقة -طلب الثاّلث الم  

 :طريقة الحهففة في دفع الفّعارُض – 1

أن ينظر أو لاً في  ،ظهر للمجتهد تعارُض  بين الأدل ةقر ر أصوليو الحنفية غيَر عبد العزيز البطاري أن ه إذا 
فإن لم يعلَم الت اريخ؛  ييْن في القو ة،الت اريخ، فإن علِمه حكم بنسخ المتأخِ ر منه للمتقدِ م، متّ كانا متساو 

جيح، وإن لم يوجَد مرجِ ح   ليليْن المتعارضيْن فضل  يرجَح به على الآخَر صير إلى التر  فإن كان لأحد الد 
ولا علم  بالت اريخ جمع بينهما ما أمكن، وإن لم يمكن الجمعُ ترُكِ العمل  بهما وعُدِل في الاستدلال إلى ما 

 تبة، على الن حو الآتي:دونّما في الر  

إذا تعارضت آيتان تساقئتا وصير إلى السن ة، ولا يمكن المصيُر إلى آية ثالثة؛ لأن ه يفُضي إلى  -
جيح بكثرة الأدل ة، وذلك غيُر جائز.  التر 

ى خلافٍ إم ا أقوال الص حابة، علدونُ، إم ا القياس و إذا تعارضت سن تان تُتْركَان ويعُمَل بما هو أ -
 يقُدَّم على الآخَر. في أي هما

إذا تعارض قياسان، فإن أمكن ترجيحُ أحدهما على الآخَر بدليل شرعي ، فإن ه حينيذٍ يجب  -
العملُ بالر اجح، وإلا  عَمل المجتهد بعد التحر ي بما شهِد له قلبُه؛ حيث أن ه ليس وراء القياس 

ه بمنزلة معرفة يره المرجوح، بأن  حج ة  يُصار إليها. وعل ل الس رخسي تقديم القياس الر اجح على نظ
اً في العمل بأي هما شاء، وإن  الت اريخ في الن صوص، وإن لم يجد مرجِ حًا في أحدهما فإن ه يكون مخيرَّ

 أخئأ فإن ه يكون معذوراً.
  .87إذا تعارضت آيتان أو س نتان ولم يجد المجتهِد الأدون، أو وجده متعارِضا، فإن ه يحكم بالأصل -

العزيز البطاري إلى تقديم الجمع على ما بعده، كما يدل  عليه كلامُه في كشف الأسرار وذهب عبد 
إن قال: إذا تحق ق الت عارُض بين النص ين وتعذ ر الجمعُ بينهما، فالس بيلُ فيه الر جوعُ إلى طلب الت اريخ؛ ف

                                                           
  138ص  ،المرجع الس ابق، عبيدات، 74، 72، ص صالمرجع الس ابق، الحفناوي، 1ج 172، ص المرجع الس ابق: البرزنجي، 87
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ط حكمُ الد ليلين لَم الت اريخُ سقعُلِم الت اريخُ وجب العملُ بالمتأخِ ر لكونه ناسطًا للمتقدِ م، وإن لم يعُ
جيحُ لا يمكن  لتعذُّر العمل بهما وبأحدهما عينًا؛ لأن  العمل بأحدهما ليس بأوْلى من العمل بالآخَر، والتر 
بلا مرجِ ح، ولا ضرورةَ في العمل لوجود الد ليل ال ذي يمكن العملُ به بعدهما، فلا يجب العملُ بما يُحتَمل 

  88اقئا وجب المصيُر إلى دليل آخَر يمكن به إثباتُ الحكم ....أن ه منسوخ، وإذا تس

 أدلةّ الحهففة على طريقة دفع الفّعارُض: – 2

تيب ال ذي وضعوه في دفع الت عارُض بأدل ة أهم ها:  استدل  الأحناف على صح ة التر 

اع ترجيح المرجوح امتنات فق الفقهاء على أن ه عند الت عارُض يقُدَّم الر اجحُ على المرجوح، وعلى  -
ومساواته بالر اجح. قال في مُسلَّم الث بوت: " والسرُّ فيه أن  المرجوح في مقابلة الر اجح ليس دليلاً، 

 فليس في إهماله إهمالُ دليلٍ ".
جيح، كما فعلوا في  - كان الص حابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم حديثان يلجأون إلى التر 

 ." إنّّا الماءُ من الماء " مع حديثنان فقد كجب الغسلُ " " إذا الفقى الخفاحديث 
جيح عند الت عارُض. قال الأنصاري في مسلَّم الث بوت:  - ذكر غيرُ واحد من العلماء الإجماع على التر 

 .89" قلنا تقديم الر اجح هو المعقول، وعليه انعقد الإجماعُ "

  بأدل ة، أهم ها:واستدل الحنفية أيضًا على سقوط الد ليلين المتعارضيْن 

أن  الت عارُض اختلاف، والاختلاف ليس من عند الله؛ فالد ليلان المتعارضان ليسا من الله  -
 فيتساقئان.

إذا تعارَض لفظان وأمكن فيه وجهان من الاستعمال، لم يكن أحدُ الوجهين بأوْلى من الآخَر  -
 في الاستعمال، فوجب إسقاطُ الجميع.

                                                           

  88: ينظر: عبيدات، المرجع الس ابق، ص 138، وكلام البطاري في كشف الأسرار، ص 121، ج3

 143، ص المرجع الس ابق، عبيدات، 78، ص المرجع الس ابق ، الحفناوي،1، ج183، 181، ص ص الس ابقالمرجع البرزنجي، : 89
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أن يكون بنفس الل فظ، وهو لا يدل  عليه، أو بدليل آخَر وليس معكم في أن  البناء والجمع إم ا  -
 الجمع دليل ، فوجب التوقُّفُ والقولُ بسقوط المتعارضيْن.

يحتمل أن يكون أحد الد ليلين منسوخًا بالآخَر، ويحتمل أن يكون مرتّـَبًا عليه، فلا يجوز تقديُم  -
تيب لا مزي ةَ لأحدهما على الآخَر.أحدهما على الآخَر؛ كما لو احتمل أحدَ وجهين م  ن التر 

تيب بل سقوطها والتوقُّف -  أدل ةُ الش رع فروعُ أدل ة العقل، والت عارُض في أدل ة العقل لا يقتضي التر 
 عن العمل بها، فكذلك في الأدل ة الش رعية.

ٍ لعدم علا يمكن القولُ بوجوب كل  واحدٍ من المتعارضيْن، ولا يمكن القولُ بوجوبِ واحدٍ م - ينَّ
المرج ح، ولا يمكن القول بالوجوب الت طييري عند الت عارُض وحده؛ لأن ه يلزَم حينيذٍ خلوُّ حجي ة 
الخبر عن الد ليل عند عدم الت عارُض، أو استعمال الد ليل الدال  على الحجي ة في أزيد من معنى 

عارُض، ا في صورة عدم الت  واحد، وكلاهما فاسدان، ولا يمكن القولُ بوجوب العمل بالخبر عينً 
وبأحدهما تخييراً، ولا بعينه في صورة الت عارُض؛ لأن  أحدهما لا بعينه ليس من أفراد الخبر بل هو 
منتزعَ عنها، فلم يبق إلا  القول بوجوب العمل بواحد معينَّ عند الله مجهول عندنا، وهو ما طابق 

  .90عن العمل بهماالواقعَ، ولازمُ ذلك سقوطُ الد ليلين والتوقُّفُ 

 :أمثلة الفّعارُض – 3

رَءُكا مَا تَ فَسَّرَ مأنْ ا" مث ل الحنفية للت عارُض الواقع بين آيتين، بقوله تعالى  [  20] المزم ل:  لْقُرْآنأ "فاَق ْ
فُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَُْونَ " مع قوله تعالى " [؛ فإن   204الأعراف:  ] كَإأذَا قُرأئَ الْقُرْآنُ فاَتْفَمأعُوا لَهُ كَأنَصأ

الأولى منهما أفادت عدم صح ة الص لاة إلا  بقراءة شيء من القرآن مئلَقًا، سواء  في ذلك الإمام والمأموم 
والمنفرد، وأفادت الث انية وجوب الاستماع والإنصات للقرآن المستلزمِ لعدم قراءة القرآن، فتعارضتا في 

. 91" من يان له إمام فقراء ُ الإمام له قراء  "نى رتبةً، وهو حديث قراءة المقتدي، فصِرْنا إلى ما هو أد
                                                           

  90: ينظر: البرزنجي، المرجع الس ابق، ص ص 183، 184، ج1

  91: ينظر تخريجُ الحديث في الجامع الص غير للس يوطي، وللتوس ع في ذلك أكثر ينظر: المداوي لعلل الجامع الصغير للغماري 
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ومث لوا لتعارُض سن تين، بما ورد في حكاية صلاة الكسوف؛ فروى الن عمان بن بشير رضي الله عنه أن  
النبي  صل ى الله عليه وسل م صل ى صلاة الكسوف كما تُصل ون ركعةً وسجدتين، وروت السي دة عائشة 

ها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات رضي الله ، فتعارضت 92عنها أن ه عليه الص لاة والس لام صلا 
الر وايتان؛ فذهب جمهور الحنفية إلى إعمال القياس؛ لأن  الر وايتين تعارضتا فتساقئتا، وإلحاق صلاة 

 الكسوف بسائر الص لوات الخمس هو القياسُ.

رَض فيه ختلاف في طهارة سؤر الحمُُر الأهلية ونجاسته؛ فإن ه تعاومث لوا لتعارُض القياسين بما ورد من الا
قياسان، قياس سؤر الحمار على عرقها ال ذي هو طاهر، وقياسه على لبنها ال ذي هو نِجس، والجامعُ في  
كلٍ  منهما أن  الس ؤر مائع يخرجُ من البدن لا من مخرج الن جاسة، فيتعارَض القياسان ويتساقئا، ثم  ذهبوا 

لى آثار الص حابة في المسألة وهي أيضًا متعارِض  بعضُها ببعض، فذهبوا إلى الأصل، وهو حكمُ الس ؤر إ
 .93قبل أن يكون سؤراً

 

                                                           

  92: الأو ل رواه مالك وأحمد والش يطان والن سائي، والث انّ مت فق عليه.

  93: البرزنجي، المرجع الس ابق، ص ص 172، 174، 176، ج1
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 ثاّنيال الفصل 

 طرقهو  التّّجيححقيقة 

 

 وتحته ثلاثة مباحث:

 

 المبحث ال وّل

 جيح وحمهلتّّ حقيقة ا

 

 المبحث الثاّني

 طرق التّّجيح المتعلقّة بالرّاوي

 

 المبحث الثاّلث

 طرق التّّجيح المتعلقّة بمجموع الرّواة
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 :اقفقة التّرجفح كاكمه -المبحث الأكّ  
 اقفقة التّرجفح في اللّغة: –المطلب الأكّ  

جيح إلى ماد ة أصل لفظة  يرجع ، يقال رجَح يرجح، مثل ثة الجيم، رجوحًا ورجحانًا؛ مال، ر ج حالتر 
أوزَن منه، والفعل الارتجاح والترجُّح. وأرجحت لفلان ورج حت ترجيحًا إذا وراجَحتُه فرجحتُه، كنت 

أعئيت راجحًا. والر اجح الوازن، ورجح الش يء بيده وزنَه ونظر ما ثقِِلُه، وأرجح الميزان أثقله حتّ  مال، 
امرأة رجاح و ويقال: زنِ وأرجِح، وأعطِ راجحًا، ورجح في مجلسه يرجح ثقُل فلم يخف، والر جاحة الحلِْم، 

 .94وراجح ثقيلة العجيزة
ج جيح في الل غة هو الت مييل والت غليب، من قولهم رجح الميزان. وقال في الت لويح: التر  يح وقال الإسنوي : التر 

في الل غة جعل الش يء راجحًا؛ أي فاضلا زائدًا، ويئُلَق مجازاً على اعتقاد الر جحان؛ لأن  الر جحان هو 
جيح هو إثبات الفضل، من قبيل إطلاق اسم المؤث ر على الأثرفضل أحد الئ رفين  . 95على الآخر، والتر 

جيح لازم للر جحان وبالعكس،  ويوضِ ح الش يخ المئيعي وجه المجاز بين الكلمتين فيقول: " ولا شك  أن  التر 
 .96ه على معارضتها"ب لأن  المجتهد لا يمكنه أن يتبين  أن  إحدى الأمارتين أقوى، إلا  إذا اقترنت بما تقوى

جيح الش رعية ال تي قر روه جيح أكثر، ليعز زوا بها دلالة التر  ا، ووج ه الحنفية الاهتمام بالد لالة الل غوية للتر 
جيح بالت فسير ال ذي ذكرناه رجحان الميزان،  جيح: " أصل التر  فقال البطاري شارحًا تحديد البزدوي للتر 

جه لا ن زيادة بعد ثبوت المعادلة بين كف تَيْ الميزان، وتلك الز يادة على و أي هو مأخوذ فيه؛ فإن ه عبارة ع
 . 97يقوم بها المماثلة، ولا تدخل تحت الوصف منفردة عن المزيد عليه قصدًا في العادة... "

                                                           
: ينظر: الجوهري، الص حاح، ماد ة رجح، ابن منظور، لسان العرب، المرجع الس ابق، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤس سة 94

  218، 217، ص صحم، ماد ة رح2005ه/ 1426، 8لبنان، طالر سالة، بيروت، 
 ،4، ج445جمال الد ين الإسنوي ، نّاية الس ول في شرح منهاج الأصول، بحاشية محم د بخيت المئيعي، عالم الكتب، د ت، ص: 95

  413م، ص2001ه/ 1422، 1ابن نجيم، فتح الغف ار بشرح المنار المعروف مشكاة الأنوار في أصول المنار، دار الكتب العلمية، ط
  96: سل م الوصول حاشية على نّاية الس ول، المرجع الس ابق.

  97: ينظر: كشف الأسرار، المرجع الس ابق، ص111، ج4
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جيح لاحظه الحنفية من حديث النبي  صلى الله عليه وآله وسل م للوز ان:  ح ،  "وهذا المعنى للتر  زأن كأرجأ
. جاء في شرح الت وضيح على متن الت نقيح: " والمراد الفضل القليل، 98ن "زأ نّا معشر الأنبفاء هكذا نَ فإ

 .99"ليلا  يلزم الر با في قضاء الد يون، فيُجعَل ذلك عفوًا؛ لأن ه في قل ته في حكم العدم بالن سبة إلى المقابل
جيح إلى  ت ثقيل، المعانّ الأساسية الآتية: الت مييل، والوتلطيصًا لكل  ما تقد م، يمكن إعادة كلمة التر 

 . 100والت غليب، والت فضيل، والت قوية
 اقفقة الترجفح في الاصطلاح:  –المطلب الثاّني 

اه نظُِر منه إلى قو ة الأمارة، اهين، اتج  جيح على اتج   يمكن توزيع الحدود ال تي وضعها الأصولي ون لحقيقة التر 
اه راعى فيه أصحابهُ ة عن هذين الا واتج  اهين، فعل المجتهد. وسيتم  استعراض نّاذج من الت عاريف المعبرِ  تج 

 مع تقديم شرح ونقد، على نحو قريب مم ا تقد م في مبحث تعريف الت عارُض.
 : تعريف البزدكي

جيح شرعًا، إلا  أن  هذه الحقيقة جاءت عنده  لتبسة معلى الر غم من التزام البزدوي بتحديد حقيقة التر 
. بحقيقتها الل غوية، إلى الد رجة ال تي لا نستئيع معها تبينُّ أي هما تندرج تحت المعنى الل غوي أو الش رعي

ونظراً للغموض ال ذي انئبع به كلام البزدوي، رأيت من المناسب أن أورد نص ه وأستوضح حقيقته.    
جيح، الكلام في هذا الباب أربعة  جيقال البزدوي: " باب التر  ح ومعناه أضرُب؛ أحدها في تفسير التر 

 .101لغة وشريعة، والث انّ في الوجوه التي  تقع بها بترجيح... "
تقيم؛ أي يحتمل أن يكون من اللف  والن شر المس ة كشرعًافي تفسير التّرجفح لغقال البطاري: " قوله 

جيح لغة ومعناه شريعة، ويجوز أن يكون من اللف  والن شر جيح المشوَّش؛ أي في في تفسير التر   تفسير التر 

                                                           

مذي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجه في الت جارات، وأحمد في المسند   98: التر 
  99: الت فتازانّ، شرح الت وضيح، المرجع الس ابق، ص102،ج3

  100: ينظر: عبيدات، المناهج الأصولية، المرجع الس ابق، ص106
  101: أصول البزدوي مع كشف الأسرار، المرجع الس ابق، ص ص110، 111، ج4
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جيح لغةً وشريعة، والث انّ في الوجوه ال تي يقع بها التر   102شريعة ومعناه لغة، أم ا الأو ل جيح؛ وهو تفسير التر 
جيح في الأخبار فقد مر  الكلام فيها ".  جيح في الأقيسة، فأم ا وجوه التر   أي الوجوه ال تي يقع بها التر 

جيح ثم  قال البزدوي: " جيح عبارة عن فضل أحد المثلين عن الآخَر وصفًا، فصار التر   أم ا الأو ل، فإن  التر 
بناءً على المماثلة وقيام الت عارض بين مثلين يقوم بهما الت عارُض، قائمًا بوصف هو تابع لا يقوم به 

جيح". وذلك م الت عارُض بل ينعدم في مقابلة أحد ركنَيْ الت عارُض، وأصل ذلك رجحان الميزان... عنى التر 
جيح إثبات رجحان،  جيح؛ فإن  التر  قال البطاري: " فيه توسُّع، لأن  ما ذكره معنى الر جحان لا معنى التر 
جيح لغةً إظهارُ الز يادة لأحد المثلين على الآخَر وصفًا لا أصلاً... ".  ولهذا قال القاضي الإمام: التر 

جيح هيونخلُص من كلام البزدوي وشارحه البطا خَر وصفًا، فضل أحد المثلين عن الآ ري، أن  حقيقة التر 
جيح فهو إثبات الر جحان،  ا قصرها على الر جحان، أم ا التر  وهذه الحقيقة لم يعتِرض عليها البطاري وإنّ 

جيح بالر جحان.   على الن حو ال ذي تقد م في علاقة التر 
جيح، على هذا الت فسير ال   ويواصل البطاري توضيح تعريف البزدوي فيقول: " أي ذي ذكرنا، صار التر 

مبنيًا على المماثلة قائمًا بكذا؛ لأن ه لم ا كان عبارة عن فضل أحد المثلين، لابد  من المماثلة وقيام الت عارُض، 
ولم ا كان ذلك الفضل من حيث الوصف، لابد  من أن يكون قائمًا أي ثابتًا بوصف هو تابع، إذ 

لش رعي، والأو ل إلى آخره، بيان المعنى ا صار التّرجفحذ وات. ثم  يحتمل أن يكون قوله الأوصاف ات باع لل
إشارة   التّرجفح شرعًا يذلك معنىبيان المعنى الل غوي ، ويحتمل أن يكون هذا تحقيق المعنى الل غوي ، وقوله 

 103إلى المعنى الش رعي ".
جيح؛  ا أطلت في الكلام عن تحديد البزدوي للتر  دود الأخرى،  لأن ه الحد  ال ذي تأس ست عليه سائر الحوإنّ 

 كما سيت ضح في الحدود ال تي أعقبته.
 .104: " تقوية أحد الئ ريقين ليُعلَم الأقوى فيُعمَل به ويئُرحَ الآخر "تعريف الإمام فخر الدّين الرّازي

                                                           

  102: أي الض رب الأو ل من الأضرب الأربعة ال تي سبق ذكرها في كلام البزدوي.
  103:  كشف الأسرار، المرجع الس ابق، ص111، ج4

  104: المحصول، المرجع الس ابق، ص397، ج5
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العمل به  بما يوجب: " اقتران أحد الص الحين للد لالة على المئلوب مع تعارُضهما، تعريف الآمدي
 .105وإهمال الآخَر "

 .106: " اقتران الأمارة بما يقوى به على معارِضها "تعريف ابن الحاجب
 .107: " تقوية أحد الأمارتين على الأخرى ليُعمَل بها "تعريف البفضاكي
 .108: " تقوية أحد الد ليلين المتعارضين "تعريف ابن قدامة

 .109الئ ريقين " : " تقوية أحدتعريف تاج الدّين السّبكي
اه الث ا ا تعود إلى معنيين؛ الت قوية والاقتران، والت قوية تعبرِ  عن الاتج  نّ، وإذا تأم لنا هذه الت عاريف نجد أنّ 

اه الأو ل ال ذي يتضم ن معنى الر جحان.   وهو ال ذي يعود إلى فعل المجتهد، أم ا الاقتران فيعبر  عن الاتج 
جيح، قال ابن الهمام بعد أن أورد ت جيح: " وهو وإن كان الرُّجحان وسبب التر  عريف ابن الحاجب للتر 

جيح جعل أحد جانبي المتعادلين راجحًا،  جيح اصئلاحًا ". قال ابن الأمير شارحًا: " لأن  التر  فالتر 
بإظهار فضل فيه لا تقوم به المفاضلة؛ كترجيح إحدى كف تَيْ الميزان على الأخرى بنحو شُعَيْرة، وذلك 

جيح ( حقيقة عرفية ال فضل هو الر جحان والس ب الد اعي إلى جعله زائدًا على معادله... فهو ) أي التر 
 .110فيه ومجاز لغوي، من تسمية الش يء باسم سببه "

جيح، خارج الاختلاف بين كونه حقيقة في الر جحان أو الس بب الد اعي إلى  وإذا أردنا تفه م حقيقة التر 
جيح، جعله أقوى من معادله،  اه الت قوية وظ ف ثلاثة ألفاظ للد لالة على سند التر  فإن نا نلاحظ أن  اتج 

                                                           

  105: الإحكام في أصول الأحكام، المرجع الس ابق، ص291، 4
: ينظر: شمس الد ين الأصفهانّ، بيان المطتصر شرح محتصر ابن الحاجب، تحقيق محم د مظهر بقا، معهد البحوث العام ة وإحياء 106

اث الإسلامي، مك ة المكر مة، المملكة العربية الس عودية،  ، الس بكي، رفع الحاجب عن محتصر ابن لحاجب، 3، ج371د ت، صالتر 
 4، ج608المرجع الس ابق، ص

  107: نّاية الس ول في شرح منهاج الأصول، المرجع الس ابق، ص444، ج4
  108: محم د الأمين الش نقيئي، المذك رة في أصول الفقه على روضة الن اظر، دار عالم الفوائد، مك ة المكر مة، ط1، 1426ه، ص493

: تاج الد ين الس بكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، عل ق عليه ووضع حواشيه عبد المنعم إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، 109
  113م، ص2003ه/ 1424، 2بيروت، لبنان، ط

  110: ابن أمير، الت قرير والت حبير، المرجع الس ابق، ص21، ج3
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وهي الئ ريقان كما عند الر ازي والس بكي، والد ليلان كما عند ابن قدامة، والأمارتان كما للبيضاوي، 
جيح فرع عن الت عارُض وم وق ف عليه. توقيدُ الأمارة متناسب مع امتناع الت عارُض في القئعي ات، والتر 

؛ لأن  القئعي بارتفاع الاحتمال عنه مستغن عن الت قوية.   والئ ريق مضافاً إلى الت قوية ينصرف إلى الظني 
كما يشمل لفظ الئ ريقين سائر ما يوصل إلى الأحكام الش رعية، سواء كان الئ ريقان من موارد الش رع، 

. والد ليلان الوارد في كلام ابن قدامة، 111ولينأو من نصوص المجتهدين، كالوجهين أو الر وايتين أو الق
إم ا أن يُحمَل على عموم المرشد لحكم الش رع، كما هو استعمال كثير من الفقهاء والأصولي ين والمحد ثين، 

جيح بين القئعيات؛ إم ا بكثرة الأدل ة، أو بموافقة أحد المتعارضين لدليل آخر . 112وإم ا على جواز التر 
اه الر ج ين، حان المعبرَّ عنه بالاقتران، فقد عبر  أصحابهُ وهم الآمدي وابن الحاجب بلفظتين قريبتأم ا اتج 

وهما الأمارة كما في تعريف ابن الحاجب، وأحد الص الحين للد لالة على المئلوب كما في تعريف الآمدي، 
، كما يؤخَذ من شرحه للت عريف؛ قال: " فقولنا ) اقتران أحد الص   ( احتراز  عم ا  الحينولفظ الآمدي أدق 

ا يكون مع تحقُّق الت عارُض،  جيح إنّ  ليس بصالحين للد لالة، أو أحدهما صالح والآخر ليس بصالح؛ فإن  التر 
 .113ولا تعارُض مع عدم الص لاحية للأمرين أو أحدهما "

جيح، كما في تعريف الر ازي والآمدي والبي اوي، ومنها ما ضثم  إن  هذه الت عاريف منها ما ذكر ثمرة التر 
صر ح بذكر المعارِض، كما جرى عليه ابن الحاجب وابن قدامة، ومنها ما اكتفى بأقل  ما يمكن للد لالة، 
وهو تاج الد ين الس بكي في جمع الجوامع. وما شرح به الجلال المحل ي الت قوية بقوله ) بوجه مم ا سيأتي (، 

جيح ريف؛ إذ يقتضي ألا  ترجيح إلا  بما سيأتي ماعتُرِض عليه بأن ه ضار  لإخلاله بانعكاس الت ع ن وجوه التر 
  وليس كذلك.

جيح فعل المجتهد،  اه الث انّ وهو أن  التر  جيح، ومشينا مع الاتج  وإذا كان لا بد  من ضبط حد  لحقيقة التر 
عبيره بالئ ريق، ت فإن  أفضل حدوده أخصرهُا وهو ما ذكره الت اج الس بكي، إلا  أن  الت عبير بالأمارة أولى من

لشيوع استعمال الئ ريق في اختلاف الأصحاب في نقل المذهب، ففي الت عبير بالئ ريق إيهام وإجمال، 
                                                           

  111: ينظر: البرزنجي، الت عارض والتٍ جريح، المرجع الس ابق، ص ص92، 93، ج1
جيح، المرجع الس ابق، ص80، ج1   112: ينظر: البرزنجي، الت عارض والتر 
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البرهان،  ، وهو قريب مم ا ذكره إمام الحرمين فيتقوية إادى الأمارتيفالت عريف الأكثر مناسبة إذن، هو 
جيح تغليب بعض  جيح، حيث قال: " التر   .114الأمارات على بعض في سبيل الظن  "في حد  التر 

 اكم التّرجفح: –المطلب الثاّلث 
جيح حكمُ بحد قصَ يُ  فروع؛  في مقابل العمل بالمرجوح، والكلام فيه في ثلاثة العمل بالر اجح كم التر 

 الأول في المذاهب، والث انّ في الأدل ة، والث الث في المناقشة والن تيجة:
 :المذاهب –الفرع الأكّ  

ذكر الأصولي ون في حكم العمل بالر اجح مذهبين، مذهب الأكثرية أو الجمهور العريض من الفقهاء 
جيح.   والأصولي ين ومن تبعهم من المحد ثين والمفس رين، في مقابل قل ة من علماء الأصول قالوا بإنكار التر 

جيح، وأنكره بع قال الإمام فطر الد ين الر ازي: " الأكثرون ات فقوا على جواز التمسًّك ضهم وقال: بالتر 
 .115عند الت عارُض يلزم الت طيير أو التوقُّف "

وقد حكى كثير من الأصولي ين الإجماع على المذهب الأو ل، قال الش وكانّ: " وهذا مت فق عليه ولم يخالف 
بعض المعتزلة، و  في ذلك إلا  من لا يعُتد  به ". أم ا المذهب الث انّ فقال به الباقلا نّ وبعض الظ اهرية

 وقالوا: يلزم عند الت عارُض الت طيير أو التوقُّف. وقد نُسب هذا الر أي إلى أبي عبد الله البصري من المعتزلة،
. قال 116ولكن  إمام الحرمين أنكره وقال: لم أر هذا الن قل في شيء من مصن فات البصري مع بحثي عنها

كر إمام الحرمين وجوده في شيء من كتبه، وما نُسب إلى أن 117الش يخ البرزنجي: " ما نُسِب إلى الجعُل
الظ اهرية أنكره ابن حزم، وقال هو قول بعض مشايخنا وهو خئأ، بل الواجب الأخذ بالز ائد إذا لم يقدر 
على استعمالها جميعا. وما نُسِب إلى الجب ائيَيْن لا يكاد يصح ، لما ورد في المعتمَد لأبي الحسين من القول 

ج  . 118يح من غير نقل ذلك، وأهل المذهب أدرى به من غيرهم "بالتر 
                                                           

أصول البرهان في . 2، ج403: ينظر: حاشية العئ ار على شرح جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ت، ص114
  1167 ، الفقرة2، ج1142الفقه، المرجع الس ابق، ص

  115: المحصول، المرجع الس ابق، ص397، ج5
  116: عبد المجيد الس وسوة، منهج الت وفيق بين مختلف الحديث، المرجع الس ابق، ص ص346، 347

  2، ج266ينظر: الزركلي، الأعلام، ص ه.369الحسين بن علي  بن إبراهيم البصري المعتزلي الحنفي، رأس المعتزلة، توفي  سنة  :117
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وهذا الكلام غير دقيق، فإن  عبارة إمام الحرمين الجويني محتملة لنفي وجود هذا الر أي في كتب الجعُل، 
ومحتملة لعدم وقوف إمام الحرمين على رأي الجعل في مصن فاته، مع اشتهار نسبة هذا الر أي عن الجعل، 

 ظ من الن سبة. أم ا إنكار ابن حزم الن سبة إلى الظ اهرية فهو متوجِ ه إلى الكل  لا إلى البعض،فكأن ه يتحف  
؛ لأن  الكلام في تصحيح الن سبة لا في إبئال الر أي.  وقد أثبته ابن حزم، وحكمُه عليه بأن ه خئأ لا يضر 

جيح إلى الجب ائييْن اعتمادا على عدم ور  د لأبي الحسين المعتزلي، وده في المعتمأم ا تضعيف نسبة القول بالتر 
فهو مخالف لما في باب ) في أن  المجتهد عل يجوز أن يعتدل عنده الأمارات في المسألة أم لا ؟( منه، 
جيح إلى الجب ائيَيْن فقال: " أجاز شيطانا أبو علي  وأبو هاشم ذلك، وقالا:  حيث صر ح بنسبة ترك التر 

اً بين حكميهما، ومنع شيطنا أبو الحسن من ذلك، وقال: لا يكون المجتهد عند تساوي الأمار  تين مخيرَّ
 .119بد  من ترجيح "
 :الأدلةّ –الفرع الثاّني 

جيح ووجوب العمل بالر اجح بأدل ة منها:أدلةّ الجماور – 1  : استدل  جمهور العلماء على جواز التر 
جيح، إطباق الأو لين ومن تبعهم على ترجيح مسلك  –أ  الإجماع: قال الجويني: " والد ليل القاطع في التر 

في الاجتهاد على مسلك، هذا ما درج عليه الأو لون قبل اختلاف الآراء، وكانوا رضي الله عنهم إذا 
جيح، وما كانوا  لاعتراضات يشتغلون باجلسوا يشتورون، تعل ق معظمُ كلامهم في وجوه الر أي بالترٍ 

والقوادح وتوجيه الن قوض. وهذا أثبت بتواتر الن قل في الأخبار والظ واهر وجميع مسالك الأحكام، فوضح 
جيح مقئوع به " . وقال الآمدي: " وأم ا أن  العمل بالد ليل الر اجح واجب، فيدل  عليه ما 120أن  التر 

 .121يْن"ائع المطتلفة، على وجوب تقديم الر اجح من الظن  نقُِل وعُلِم من إجماع الص حابة والس لف في الوق
 وقائع الص حابة: ما نقُِل عن الص حابة رضوان الله عليهم من العمل بالر اجح في وقائع كثيرة منها: – ب

                                                           

  119: المعتمد في أصول الفقه، المرجع الس ابق، ص853، ج2
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تقديم خبر السي دة عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين، على خبر أبي هريرة رضي الله عنه  -
، وذلك أن  عائشة إحدى زوجات الر سول صل ى الله عليه وسلم، وهن   لماء "" إنّّا الماء من ا

 رضي الله عنهن  كن  أعلم بفعل النبي  صل ى الله عليه وسل م في مثل هذا من غيره.
تقديم خبر عائشة رضي الله عنها، أن  النبي  صل ى الله عليه وسل م كان يصبح جنبًا وهو صائم،  -

ن أدرك الصّبح " مالله عنه، أن  النبي  صلى الله عليه وسل م قال:  على حديث أبي هريرة رضي
 لكونّا أعلم بحال النبي  عليه الس لام منه.   ،كهو جهب فلا صوم له "

م ونظر في وقائع اجتهاداتهم علم علمًا لا يشوبه ريب، من فت ش أحوالهو  قال سيف الد ين الآمدي: "
م كانوا يوجبون العمل بالر اجح من  . 122الظن يْن دون أضعفهما " أنّ 

 الأدلة المعقولة: واستدل  الجمهور من جهة المعقول باعتبارات أساسية أهم ها: – ج
 أن  الظن ين إذا تعارضا ثم  ترج ح أحدُهما على الآخَر كان العمل بالر اجح متعيِ نًا عرفاً فيحب شرعًا -
ك للو لم يعُمَل بالر اجح للزم إم ا العمل بكلٍ  منهما وهو  - كلٍ  منهما الجمع بين المتنافيين، أو التر 

 فيلزم ارتفاع الن قيضين، أو يعمل بالمرجوح ويترك الر اجح، والكلُّ باطل، فتعين  العمل بالر اجح.
أن ه لو لم يعُمَل بالر اجح للزم العمل بالمرجوح، وترجيح المرجوح على الر اجح ممتنِع في بداهة  -

 .123العقول
جيح بأدل ة من المنقول والمعقول، وأهم ها ما يأتيللتّرجفحأدلةّ المهكرين  – 2  :: واستدل  المنكرون للتر 
كُا يََ أُكل الأبَْصَارأ "من القرآن الكريم: واستدل وا بقوله تعالى  – أ [،  2ورة الحشر، الآية ] س " فاَعَفَبَأ

 ووجه الاستدلال منها أن  العمل بالمرجوح وجه من وجوه الاعتبار ال ذي يندرج تحت الأمر.
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اهر ات فاقاً، ، والد ليل المرجوح ظ" نحن نحكم بالظاّهر كالله يفولّ السّرائر "من السن ة: حديث  – ب
 والعمل بالظ اهر واجب، فجاز العمل بالمرجوح.

جيح في الأمارات لاعتُبر في بيِ نات الش هادة، والأمارة لا تزيد علىمن المعقول: لو اعتُبر ال - ج البيِ نة،  تر 
جيح في الأمارة أولى جيح غير معتبر في البيِ نة، فالتر   .124وإذا كان التر 

 :المهاقشة كالهّففجة –الفرع الثاّلث 
هت أغلب مناقشات الأصولي ين إلى الاعتراض على المذهب الث انّ القائل  جيح، أصحابهُ بإاتج  نكار التر 

ومن الض روري  قبل ذكر الاعتراضات الواردة على شواهده، أن يُشار إلى الس بب الحامل على القول به. 
جيح يختارون طريقتين للتطلُّص من الأدل ة المتعارضة،  لقد سبق في كلام الإمام الر ازي أن  المنكرين للتر 

جيح بين الظ نون، بينهما، وهو مسلك المصو بِة القائلين بأن لا معنى للتر   إم ا بالتوقًّف في الظن ين أو الت طيير
ولهذا لجأ الجويني إلى دليل الإجماع في مناقشتهم، لضعف تئرُّق الاحتمال إليه في مقابل الأدل ة الأخرى. 

يح جويمكن أن يناقش المنكرون دليل الإجماع بعدم انعقاده، مستدل ين بأن  على رأس من ينكر التر  
 القاضي أبا بكر الباقلا نّ، وهو من أئم ة الهدى المثبتين للإجماع والمدافعين عن حجي ته.

جيح فيها هو  جيح، فيمكن أن يجاب عنها بأن  مستند التر  أم ا وقائع الص حابة ال تي صورتُها إقرارُ التر 
 ى ظني .قئعي  عل الإجماع، وهو دليل قئعي، وكلامنا معكم في تقديم ظن  على ظن  لا في تقديم

 أم ا الأدل ة ال تي استدل  بها الجمهور من المعقول، فيمكن أن يجاب عن الاعتبارات الواردة تحته كالآتي:
جيح بين المظنونين عرفاً فيلحق به المتعارِضان شرعًا، فهو قياس يحتاج إلى إبداء الع -أ  ل ة، أم ا تعينًّ التر 

  عليها.جةُ، ولا كذلك المتعارضان شرعًا، فبئلت العل ة والقياسُ المؤسَّسُ والعل ةُ في المتعارِضين عرفاً الحا
 نختار العمل بالمرجوح لأن ه ظن  محتمَل، ولا تبئل كلُّ الاحتمالات. –ب 
قولكم ) لو لم يعُمَل بالر اجح للزم العمل بالمرجوح، وهو مرفوض بداهة ( مرفوض  عندنا ابتداءً،  –ج 

 .125لك، وكيف يكون بديهيًا ونحن ننازعكم فيه؟وهل الخصومة إلا  في ذ
                                                           

  124: ينظر: الآمدي، البرزنجي، الحفناوي، الس وسوة، عبيدات، المراجع الس ابقة.
لعدم وفرة مصن فاتهم، أو عدم توف ر كل  أجزائها أو الأجزاء الأخيرة منها، ، المصو بة على أدل ة الجمهوراعتراضات ى : لم أقف عل125

   البصري.، كما تدل  عليه آثاره الباقية، في الت قريب والإرشاد للباقلا نّ والمعتمد لأبي الحسينهذا الأساسعلى  قائم المصو بِةلكن  منئق 
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جيح، فيمكن أن تنُاقَش على الن حو الآتي  :126أم ا أدل ة المنكرين للتر 
جيح؛  أم ا آية ) فاعتبروا ( فغايتها الأمر بالن ظر والاعتبار، وليس فيها ما ينافي القول بوجوب العمل بالتر 

 .127فإن  إيجاب أحد الأمرين لا ينافي إيجاب غيره
أم ا الخبر فعلى فرض ثبوته لا يدل  على جواز العمل بالظ اهر؛ لأن  الظ اهر هو ما ترج ح أحدُ طرفيه على 
الآخَر، ومع وجود الد ليل الر اجح فالمرجوح المطالف له لا يكون راجحًا، من جهة مخالفته للد ليل 

 الر اجح، فلا يكون ظاهراً فيه.
جيح في باب الش هادة، فإن  في العلماء من يرجِ ح شهادة عأم ا من جهة المعقول، فلا نسلِ م امت لى ناع التر 

شهادة، وهو مالك وطوائف، وليس من الإنصاف إلزام مجتهد فيه على القول في مسألة مسلكُها القئعُ. 
ثم  إن ظن  ظانٌّ أن لا ترجيح في البيِ نة، ورآها مستندة إلى توقيفات تعبُّدية، فهذا لا يعارِض ما ثبت 

جيح تجويزاً ظنيًّا، فينُتَقض بشيء أ جيح والعمل به، وليس تعلُّق مثبتي التر  و يقُاس على قئعًا تواتُـراً في التر 
 .128شيء

 وبعد استعراض أدل ة الئ رفين، وتوجيه ما أمكن من الملاحظات عليهما، يمكن الانتهاء إلى الن تائج الآتية:
جيح أو إنكاره فرع عن  -      .مسألة الت صويب والت طئية بين الأصولي ينأن  مسألة تجويز التر 
جيح ووجوب العمل بالر اجح أو إنكاره، من المسائل ال تي بحثها الأصولي ون في باب  - أن  تجويز التر 

جيح، وإذا فر عنا على القول بأن  مسائل الأصول قئعية المورد، في ثبوتها ودلالتها،  الت عارُض والتر 
ا ليست من مسائل الأصول بل من فروعه.ورأينا أن  أدل ة هذه الم  سألة ظني ة، فيمكن الحكم بأنّ 

                                                           
الش وكانّ، ، 4، ج110، عبد العزيز البطاري، كشف الأسرار، ص4، ج293: الإحكام في أصول الأحكام، المرجع الس ابق، ص126

م، 2001ه/ 1421، 1تحقيق الحق  من علم الأصول، تحقيق وتعليق سامي بن العربي، دار الفضيلة، الر ياض، ط إلى إرشاد الفحول
جيح، الت عارُض فناوي، الح1120، 119ص ص عبيدات، المناهج الأصولية، ، 296، 294صالمرجع الس ابق، ، عند الأصولي ين والتر 

جي، السو سوة، 121، 120المرجع الس ابق، ص ص  353، 351بين مختلف الحديث، المرجع الس ابق، ص ص حمنهج الت وفيق والتر 
ا متوافقة مع رأي المصو بِة؛ إذا حمُِل لفظ ) أحد الأمرين ( : 127 الجملة الت فسيرية لسيف الد ين الآمدي، وهي غامضة، وظاهرها أنّ 

  في الجملة على الر اجح، وحمُِل لفظ ) غيره ( على المرجوح، فيكون المعنى إن  إيجاب العمل بالر اجح لا ينافي إيجاب العمل بالمرجوح.

  128: ينظر: الجويني، البرهان في أصول الفقه، المرجع الس ابق، ص1143، ج2. 
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جيح بما يبئل دلالته  - جيح هو الإجماع، ولم يأت منكرو تجويز التر  أن  أقوى متمسِ ك لمثبتي التر 
جيح ويرج حه.  جيح ووجوب العمل بالر اجح، مم ا يقو ي قول القائلين بإثبات التر  على تجويز التر 

د الغزالي: " فإن قال قائل: لمَ رج حتم أحد الظن يْن، وكلُّ ظن  لو انفرد بنفسه لوجب قال أبو حام
  بالت سوية بين الظن يْن التعب دُ ات باعُه، وهلا  قضيتم بالتوقُّف أو الت طيير؟. قلنا: كان يجوز أن يرد 

عض الأخبار بيم من تقد ،وإن تفاوتا، لكن  الإجماع قد دل  على خلافه، على ما عُلِم من الس لف
بسبب علم الر واة وكثرتهم وعلو  منصبهم، فلذلك قد موا حديث عائشة  ،لقو ة الظن   على بعض

 .129رضي الله عنها في التقاء الختانين على خبِر من روى " لا ماء إلا  من الماء "
جيح اصئلاحًا وحكم العمل بالر اجح، نكون قد أنّينا أهم  مب جيح، اوبالانتهاء من حقيقة التر  حث التر 

جيح الخاص ة بالسن ة فقط،  جيح، وسنقتصر على طرق التر  لننتقل بعده مباشرة إلى الكلام عن طرق التر 
جيح بالن سبة للسن ة،  جيح لجميع الأدل ة الش رعية. وضمن طرق التر  بسبب تشعُّب الكلام عن طرق التر 

جيح المتعل قة بالسن ة الن بوية باعتب  ، وباعتبار مجموع الر واة.ارين؛ باعتبار حال الر اويسيتم  بحث طرق التر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

جيح، المرجع الس ابق، ص155، ج2   129: المستصفى في علم الأصول، ص394، ج2، البرزنجي، الت عارض والتر 
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 :الرّاكيبحا  طرق التّرجفح المفعلّقة  -المبحث الثاّني 
يرة للر اوي، فقه الر اوي، السن  الكبلا تخرج جميع طرقُ الت طريج المتعلِ قةُ بحال الر اوي عن المعايير الآتية: 

قرب الر اوي من مصدر الر واية، تعل ق الر واية بالر اوي، زمن إسلام الر اوي، مؤه لات الر اوي، كثرة ملازمة 
الر اوي لمصدر الر واية، شهرة الر اوي، ارتفاع العازل بين الر اوي ومصدر الر واية، مستوى تزكية الر اوي، 

اوي، درجة عدالة الر اوي، درجة ملازمة الر اوي بالمصدر، اختصاصه بالر واية عن المصدر، مستوى تلق ي الر  
 ه، موافقة الر اوي للمتقنين للر واية.هوي تابتعاد اسم الر اوي عن الالتباس بما يشك ك في 

، مع الكشف عن مذاهب الأصولي ين، 130ويمكن عرض هذه المعايير تحت معانٍ جامعة في أربعة مئالب
 .131ضرب الأمثلة الموافقة المقر بِة للت عارُض القائم بينها، والإعراض كلي ةً عن حكاية آراء الفقهاء حولهاو 

 مؤهّلاته:ك  طرق التّرجفح المفعلأّقة بسنّ الرّاكي كإتلامه كفقاه كطو  ملازمفه –المطلب الأكّ  
عارضًِا لحديثه، أصغَر منه سنًّا روى حديثاً مله براوٍ  أو ما يعُبرَّ عنه بكِبَر الر اوي مقارنةً  أمّا تنّ الرّاكي

فقد مث لوا له بالاختلاف في كيفية الإحرام بالحج ؛ حيث روى ابن عمر رضي الله عنه أن  النبي  صل ى الله 
، 132عليه وسل م نوى مفردًا، وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن ه صل ى الله عليه وسل م نوى قارناً 

ى ايةُ ابن عمر لكبر سن ه، وتتعض د بما ورد من تتم ة الحديث: " أن  أنسًا كان صغيراً يتولََّّ علفتُرجَّح رو 
الن ساء وهن  متكش فات، وأنا آخُذ بزمام ناقة رسول الله صل ى اله عليه وسل م يسيل علي  لعابُها ". 

 وتترج ح روايةُ كبير السن  على الص غير للاعتبارات الآتية:
 ضبط للحديث من الص عيرأن  الكبير أ -
 أن  الغالب في الكبير أن يكون قريبًا من رسول الله صل ى الله عليه وسل م من الص غير -

                                                           
: وهو قريب مم ا سلكه الآمدي، حيث قال: " فأم ا ما يعود إلى الس ند، فمنه ما يعود إلى الر اوي، ومنه ما يعود إلى نفس الر واية، 130

جيحات المتعلِ قة بها  حث ت المبتحومنه ما يعود إلى المروي ، ومنه ما يعود إلى المروي  عنه "، إلا  أن  الث انّ ) نفس الر واية ( فتندرج التر 
  4، ج324م، ص1912ه/ 1332ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، مئبعة المعارف، مصر،  .لث انّ المتعل قة بمجموع الر واةا

جيح المتعل قة بحال الر اوي131 فناوي لحالأفاضل اطريقة الش يخ البرزنجي لوضوحها مقارنة بئرق الأساتذة  ،: سلكت في عرض معايير التر 
  وخالد عبيدات، إلا  أن ني اخترت سلوك طريقة الأخير في عرض المعايير ضمن رابط عام  جامع.وعبد المجيد الس وسوة 

  132 :الحديثان مخرَّجان في الص حيحين، البطاري ) فتح الباري: 7 / 669 (، ومسلم ) شرح الن ووي: 8 / 466 (.
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أن  محافظة الكبير على منصبه تحمله على التحرُّز فيحتاط في الن قل أكثر، بخلاف الص غير فلا  -
 .133يحتاط مثله

ليس  ان وكان راوي أحدهما فقيها وراوي الآخر، فهو فيما إذا تعارض حديثأمّا ما يفعلّق بفقه الرّاكي
جيح بين  فقيهًا أو دونه في الفقه؛ فإن  الجمهور رأوا ترجيح رواية الفقيه أو الأفقه، ورأى البعض عدم التر 
الر وايتين إلا  إذا كانتا مرويتين بالمعنى. وحجة الجمهور أن  الر اوي الفقيه يمي ز بين ما يجوز وما لا يجوز، 

يمكن حملُه على ظاهره وما لا يمكن، ويبحث عن المقدِ مات وأسباب الورود حتّ  يئ لِع على ما  وبين ما
 .134يزول به الإشكال

ويمكن الت مثيل لهذا الت عارُض بمسألة صوم من أصبح جنبًا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها 
الله عليه وسل م   ما أن  الن بي صل ىوحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فعن عائشة وأم  سلمة رضي الله عنه

كان يُصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم  يصوم في رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ه كان يقول: 
 .!135قاله ، محم د صل ى الله عليه وسل م" من أصبح كهو جهُب فلفُفطأرْ "لا ورب  الكعبة، ما أنا قلت: 
نبًا، أن  حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل  على فساد صوم من أصبح جووجه الت عارُض بين الحديثين، 

وحديث عائشة وأم  سلمة رضي الله عنهما على العكس منه، يدل  على صح ة صيام من أصبح جنُـبًا. 
والحقيقة أن  هذا الخلاف كان في زمن الص حابة، ثم  استقر  الإجماع على العمل بما في حديث عائشة، 

. واختلفوا في مسلك دفع الت عارُض بين الحديثين، 136يق العيد: إن ه صار إجماعًا أو كالإجماعوقال ابن دق
جيح، وبعضهم سلك مسلك الن سخ، في حين سلك آخرون مسلك الجمع،  فبعضهم سلك مسلك التر 

 على الن حو الآتي:

                                                           
جيح، المرجع الس ابق، ص ص133 ، عبد المجيد الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع 2ج، 153، 152: ينظر: البرزنجي، الت عارُض والتر 

  379، 377الس ابق، ص ص

جيح، المرجع الس ابق، ص153، ج2   134: منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص ص364، 365، البرزنجي، الت عارُض والتر 
  135: حديث عائشة أخرجه البطاري ) فتح الباري: 4 / 169 (، ومسلم ) شرح الن ووي: 7 / 230 (

  136: منهج الت و فيق، المرجع الس ابق، ص365



66 
 

ريرة في الفقه، ه: وذهب إليه الش افعي  رحمه الله؛ لأن  عائشة مقدَّمة على أبي مسلك التّرجفح -
لا سيما وروايتها معتضَدة بموافقة أم  سلمة لها فيها، وهما زوجتا رسول الله صل ى الله عليه وسل م، 
ا يعرف سماعًا أو خبراً.  أخبرتا بما تعلمانه من أمر رسول الله صل ى الله عليه وسل م، وهو رجل إنّ 

ا بأن  الص ائم يمة وابن دقيق العيد، اعتبارً : وذهب إليه ابن المنذر والخئ ابي وابن خز مسلك الهّسخ -
في أو ل فرْض الص وم كان ممنوعًا من الأكل والش رب وإتيان أهله بعد الن وم، فيُطتمَل أن  خبر 
أبي هريرة عن الفضل بن العب اس رضي الله عنه كان حينيذٍ، ثم  أباح ذلك كلَّه إلى طلوع الفجر، 

 فجر،فلا يغتسل إلا  بعد طلوع ال، جنُـباً من أهلهالص ائم يصبح  أن ضرورة هذه الإباحةومن 
فدل  على أن  حديث أبي هريرة متقدِ م، وأن  حديث أم ي المؤمنين عائشة وأم  سلمة ناسخ له، 

 ولم يعلم الاثنان؛ أبو هريرة والفضل بالن اسخ فاستمر ا يفتيان بما روياه.
 الحديثين، فرأى أن  الأمر في حديثوسلك بعض الفقهاء مسلك الجمع بين  :مسلك الجمع -

أبي هريرة أمرُ إرشاد وندب، فيرى أن  الأفضل للجنب أن يغتسل قبل الفجر ولو خالف جاز، 
 .137وحمل حديث عائشة على بيان الجواز

لامُه؛ ، وهو ما يعُبر  عنه بتقدُّم إسلامه مقارنة بالص حابي ال ذي تأخ ر إسأمّا ففما يفعلّق بإتلام الرّاكي
 المسألة اختلف فيها الن ظرُ الأصولي  إلى أربعة مذاهب، على الن حو الآتي: فإن  

: ترجيح رواية متأخِ ر الإسلام، وإليه ذهب جمهور الأصولي ين؛ لأن  تأخُّر إسلامه المذهب الأكّ  -
دليل على تأخُّر روايته وحفظه آخِرَ الأمرين من رسول الله صل ى الله عليه وسل م، ولأن  رواية 
متأخِ ر الإسلام متحق قة التأخُّر، بينما رواية المتقدِ م تحتمل أن تكون مم ا سمعه في أو ل الإسلام، 

 ويحتمل أن تكون مم ا سمعه في آخره، وما لا يقبل الاحتمال أولى، فتكون رواية المتأخِ ر أولى.
عل لوا رأيهم بأن  ، و : ترجيح رواية المتقدِ م الإسلام، وذهب إليه بعض الأصولي ينالمذهب الثاّني -

 المتقدِ م في الإسلام أعرف وأشد  تحرُّزاً وتصوُّنًا، لزيادة أصالته في الإسلام.

                                                           

  137: ينظر: عبد المجيد الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص ص365، 366
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 : الت فصيل، وإليه ذهب الإمام الر ازي، قال رحمه الله: " الأوْلى أن يفُصَّل فيقال:المذهب الثاّلث -
ر لجواز يح لواحد منهما على الآخَ إن كان المتقدِ م في الإسلام موجودًا في زمن المتأخِ ر، فلا ترج

أن تكون رواية المتقدِ م في الإسلام متأخِ رة عن رواية المتأخِ ر، وجواز أن تكون متقدِ مة عليه، ولا 
مرجِ ح لأحد الاحتمالين على الآخَر. أم ا إن كان المتقدِ م في الإسلام قد عُلِم موتهُ قبل أن يُسلِم 

مةً على رواية المتأخِ ر، فهنا يُحكَم بالر جحانالمتأخِ ر، أو عُلِم أن  أكثر ر  م متقدِ  ؛ لأن  وايات المتقدِ 
 الن ادر ملحَق بالغالب ".

: الت ساوي، فلا تُـرَجَّح رواية  على أخرى؛ لأن  كل  واحدة منهما اختص ت بمزي ة المذهب الرّابع -
م اختص ت بالأصالة والتقدُّم، وا ا على ما لم ط لاع صاحبهلا توجد في الأخرى، فرواية المتقدِ 

يئ لِع عليه المتأخ ر، ورواية المتأخ ر في إسلامه اختص ت بكون صاحبها لا يروي إلا  أخِر الأمرين 
 .138في الغالب، فكانت روايتهما سواء

جيح بحسب الر اوي،  وقد ذهب ابن الحاجب رحمه الله إلى ترجيح رواية متقدِ م الإسلام في مبحث التر 
رواية المتأخ ر الإسلام بحسب الأمر الخارجي، ووج ه الجلال المحل ي صنيعه بمراعاته وذهب إلى ترجيح 

جيح، معتبراً كلاًّ منهما مرج حًا خاصًّا، لا أن ه تناقض في كلامه  .139لجهتي التر 
ً منهما بوحده  قال البرزنجي: " وقد رج ح الش افعي  رضي الله عنه بكلٍ  منهما على انفراده، واعتبر كلا 

جِ حًا صحيحًا، فقد أخذ في التشهُّد بحديث ابن عب اس ورج حه على حديث ابن مسعود المتقدِ مين، مر 
 .140لتأخُّر صحبة ابن عب اس كما نقله عنه الحافظ أبو زرعة أحمد بن عبد الر حيم العراقي "

في الر سالة  توهذا المعنى نقله البرزنجي من كتاب غيث الهامع لولي الد ين العراقي، وقال: " وقد فت ش
عن هذا المبحث، ولم أجد ما يفُهَم منه ذلك، وما يفُهَم من الر سالة هو أن  هذا الص يغ الواردة في التشهُّد 
عن عمر وابن مسعود وعائشة وابن عب اس وغيرهم، كل ها لتعظيم الله، فتجوز الص لاة بكل ها، وأن  سبب 

قول في زيادة من الث قة على الث قات، وهي مقبولة، ويأخذه بحديث ابن عب اس أن ه أكثر لفظاً؛ أي فيه 
                                                           

  2ج، 164، 160، البرزنجي، الت عارُض والترجيح، المرجع الس ابق، ص381، 380: منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص ص138  

جيح، المرجع الس ابق، ص163، ج2   139: ينظر: البرزنجي، الت عارض والتر 
جيح، المرجع الس ابق، ص163، ج2   140: ينظر: البرزنجي، الت عارض والتر 
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ذلك: " لم ا رأيته واسعًا وسمعته عن ابن عب اس صحيحًا، كان عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره، وأخذت 
 .141به، غير معنِ ف لمن أخذ بغيره مم ا ثبت عن رسول الله صل ى الله عليه وسل م " "

رون وجهًا، في ترجيح بعض الأخبار على بعض، وجملتها ثمانية وعش وكلام العراقي في كتابه غيث الهامع،
وقال في الوجه العشرين منها: " كون راويه متأخِ ر الإسلام أو متأخِ ر الص حبة، لحفظه آخر الأمرين، 

 .142ولهذا قد م حديث ابن عب اس في التشهُّد على رواية ابن مسعود... "
ف ين العراقي غير وجيه؛ لأن  كلام العراقي هو تخريج عن تصرُّ واستدراك البرزنجي على كلام ولي  الد  

الإمام الش افعي؛ إذْ لم ا وجده قد م صيغة ابن عب اس في التشه د، تاركًا صيغ مَن هم أقدمُ منه هجرة وسنًّا،  
ي ذكابن مسعود وأبي موسى وعمر، لم يفُسٍ ر ذلك إلا  بتأخُّر الإسلام والصُّحبة، كما يفيده الموضع ال  

: " قال لي قائل: قد اختلُِف ، 737أشار إليه العراقي في الر سالة بداية من الفقرة  من قول الإمام الش افعي 
في التشهُّد، فروى ابن مسعود عن النبي ... فبأي  التشهُّد أخذتَ؟ ". ثم  روى بسنده عن الإمام مالك 

 سمعناه سبقنا بالعلم من فقهائنا صغاراً، ثم  حديث عمر في التشهُّد. وقال: " فكان هذا ال ذي عل منا مَن 
بإسناد وسمعنا ما خالفه، فلم نسمع إسنادًا في التشهُّد، يخالفه ولا يوافقه، أثبتُ عندنا منه، وإن كان 
غيره ثابتًا، فكان ال ذي نذهب إليه أن  عمر لا يعُلِ م الن اس على المنبر، بين ظهرانَّْ أصحاب رسول الله، 

 م النبي ، فلم ا انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث  يُـثْبِته عن النبي  صِرنا إليه، وكان أوْلىإلا  ما عل مه
 .143بنا. قال: وما هو؟..."، وساق بعده تشه د ابن عب اس

وسر  المقارنة ال تي عقدها الش افعي  بين صيغة عمر وصيغة ابن عب اس، مع أن  صيغة عمر أثبت منهـــا، 
ما أشار إليه الإمام بقوله ) انتهى إلينا من حديث أصحابنا (؛ أي أهل مك ة، وقوله ) كان أولى بنا ( 

ا أثبت من صيغة ابن عب  ؛ فالش افعي لم يأخذ بصيغة عمر مع 144يعني التزام مذاهبهم واختياراتهم  اس،أنّ 

                                                           

  141: ينظر: المرجع الس ابق، ص ص، هامش، 163، 164، ج2
العلمية،  الكتب: أبو زرعة أحمد بن عبد الر حيم العراقي، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، تحقيق محم د تامر حجازي، دار 142
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بسبب متابعته لاختيار أصحابه المكي ين، وهو اختيار مبرَّر أصوليًا بكون ابن عب اس متأخ ر الإسلام، 
 على الن حو ال ذي خر جه العراقي في غيث الهامع.

ن  الموصوف بها لأ، ويعُبر  عنها بكثرة الص حبة، فتُعتَبر ضمن المرجِ حات؛ أمّا ما يفعلّق بطو  الملازمة
أعرف بما دام من الس نن وما نُسِخ وما لم ينُسَخ، وبدوام صحبته يعرف معانّ الألفاظ ومخارج الكلام 

 .145ودلائل الأحوال، فلا يغمض عليه معنى، ولا يخفى عليه مراد رسول الله بالن ئق
لا  حال الت كبير، في الص لاة إ ويمكن الت مثيل لهذا المعيار بما رج حه أئم ة الحنفية، من عدم رفع اليدين

أخذًا بما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " ألا أصل ي بكم صلاة رسول الله صل ى الله عليه 
 .146وسل م، فلم يرفع يديه إلا  في أو ل الأمر "

غويًا ماهراً ل، ككونه حاويًا على صفات تغلِ ب على الظن  صدقَه، ككونه حافظاً أو أمّا مؤهّلات الرّاكي
بعلم الل غة؛ من الن حو والص رف والمعانّ ومعنى المفردات، فإذا تعارض حديثان متساويان في الحجي ــة، إلا  
أن  لراوي أحدهما فضلاً مم ا ذكُِر، فإن ه يرجَح على معارِضه ال ذي لا يكون كذلك؛ لأن  الظن  بكلام مَن 

 لأن  احتمال الخئإ إليه أقل . يكون كذلك أقوى مم ا لم يكن راويه كذلك، و 
لكن نقل الت اج الس بكي عن الإمام الر ازي، أن ه مال إلى تقديم الر اوي الجاهل في مثل ذلك على العالم؛ 

 .147لأن  العالم يعتمد على معرفته، فلا يبالغ في الحفظ، والجاهل يكون خائفًا فيبالغ في الحفظ
، ية الإمام مالك عن الز هري على رواية شعيب عن الز هريويمكن الت مثيل له بترجيح أهل الحديث روا

يقول الحازمي: " فإن  شعيبا وإن كان حافظاً ثقة غير أن ه لا يوازي مالكًا في إتقانه، ومن اعتبر حديثهما 
 .148وجد بينهما بونًا بعيدًا "

 

                                                           

  145: خالد عبيدات، المناهج الأصولية، المرجع الس ابق، ص262، عبد المجيد الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص393
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 :وى تلقفّهكارتفاع العاز  عهه كمسف لمفعلأّقة بوضعفة الرّاكيطرق التّرجفح ا –المطلب الثاّني 
ما إذا تعارض  فيُقصَدمم ن روى عنه، الر اوي  و ما يعُبرَّ عنه بمكان، أأمّا ما يفعلّق بوضعفة الرّاكي

حديثان، وكان راوي أحدهما أقرب مكانًا من الر سول صل ى الله عليه وسل م، فإن ه يرُجَّح على من كان 
 أقدر على استيعاب الحديث وأكثر استيفاءً له من غيره. بعيدًا عنه؛ لأن  قربه يجعله 

جيح، أن يكون الر اوي الآخَر بعيدًا عن الر سول صل ى الله عليه وسل م  وقد اشترط بعض الأصولي ين للتر 
 .149بعدًا يتئر ق معه الاشتباه

المتقدِ مين،  مالكوقد مث لوا له العلماء بما تقد م في معيار سن  الر اوي، من حديثي ابن عمر وأنس بن 
وفيه: أن  أنسًا كان صغيراً يتولََّّ على الن ساء وهن  متكش فات، وأنا آخُذ بزمام ناقة رسول الله صل ى الله 

 عليه وسل م يسيل علي  لعابُها.
، أو ما يعُرف بارتفاع الحاجب بين الر اوي والنبي  عليه الس لام  ،أمّا ارتفاع العاز  عن مصدر الرّكاية

فوجهه أن يتعارض حديثان متساويان في الحج ة، إلا  أن  راوي أحدهما سمع الحديث من غير حجاب، 
وراوي الحديث الآخَر سمع منه وبينهما حجاب؛ فإن ه يرجَح الحديث الأو ل، للأمن من تئر ق الخلل 

 اية الأخرى.الموجود في الر و 
ومث لوا لهذا المعيار، بترجيح جمهور الأصولي ين رواية قاسم بن محم د بن أبي بكر الصد يق عن عائشة رضي 
الله عنهما، أن  بريرة عتقت وكان زوجها عبدًا، على رواية الأسود عن عائشة أن  زوج بريرة كان حرًّا؛ 

 .150لأسود سمع مع الحجاب؛ لأن ه ليس محرَمًا لهالأن  قاسماً سمع من عائشة بلا حجاب؛ لأن ه عم ته، وا
كتابه،   ، فيُراد به الت فاوت القائم بين الر اوي على حفظه واعتماده علىأمّا مسفوى تلقّي الرّاكي للخبَ

وترُجَّح الر واية الموصوف صاحبُها بحفظ الص در على رواية الكتاب؛ لأن  احتمال الخئإ والز يادة والن قص 
 الكتاب موجود، وأم ا وجودها في الحافظ فكالعدم.  والاشتباه في

                                                           

  149: ينظر: عبد المجيد الس وسوة، منهج الت  وفيق، المرجع الس ابق، ص392
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وذهب جماعة منهم الز ركشي، إلى ترجيح الر اوي المعتمِد على الكتاب، على الر اوي المعتمِد على صدره، 
وقو اه العب ادي إذا كانت الن سطة محفوظة عنده وهي بخطٍ  ضابطٍ، وعل لوا رأيهم بأن  تئرُّق الخئإ في 

 .151ئرُّق الخئإ والن سيان إلى الحفظ دون الخط  والكتابةالكتاب معارَض ب
 ولم يقع الت مثيل لهذا المعيار، إلا  أن يلتحق بالمئلب الر ابع الآتي، ضمن درجة إتقان الر اوي لما يرويه. 

 :عن الالفباِ بغيره هتزيففه كابفعاد لأّقة بعدالة الرّاكي كدرجةطرق التّرجفح المفع –المطلب الثالث 
ته؛ فإذا تعارض فقًا على عدالته والأخذ بروايويعُبرَّ عنه بكون الر اوي مت  أمّا ما يفعلّق بعدالة الرّاكي ، 

خبران صحيحان وكان راوي أحد الحديثين مت فقًا على عدالته، وكان راوي الآخَر مختلَفًا في عدالته، 
 . 152فرواية الأو ل مقدَّمة على رواية الثانّ

جيح بين الأخبار، منها أن ه " يرُجَّح خبرُ من عُرفِت عدالتُه بالاختباوللعدالة تفصيلات في ر والممارسة  التر 
على خبِر من عُرفِت عدالتُه بغيرهما؛ كالت زكية، أو العمل بما رواه، أو الر واية عنه مم ن لا يروي عنه العدلُ. 

 .153ر واية عنه... "ن عُرفِت عدالتُه بالويرُجَّح خبُر من عُرفِت عدالتُه بالعمل بما رُوي عنه، على خبر م
تم علفه جرًا  " أاقّ ما أخذفعن ابن عب اس رضي الله عنهما، أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال: 

. وعن عبادة بن الص امت رضي الله عنه قال: عل مت ناسًا من أهل الصف ة الكتاب 154يفابُ الله "
 ، فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز  وجل ، لآتيَن  والقرآن، فأهدى إلي  رجل  منهم قوسًا

 رسول الله صل ى الله عليه وسل م فلَأَسْألَن ه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رَجل  أهدى إلي  قوسًا مم ن كنت
ا طوَّق طوقً " إن يهت تحبّ أن تُ أعلِ مه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال: 

 .155من نار فاقبلاا "
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وحديث ابن عب اس يدل  على أن  الأجرة على تعليم القرآن حلال، وحديث عبادة بن الص امت يدل  
ا لا تحل ، فتعارَضا.  على أنّ 
جيح بين الر واة، وأهم ها:أمّا ما يفعلّق بدرجة الفّزيفة  ، فللت زكية صور  كثيرة لها أثر  على التر 

الخبرين أكثرَ مزك ين من راوي الر واية المعارضِة لها، أو يكون مزك وه أعدل أن يكون راوي أحد  -
 وأوثق من مزك ي الر واية الأخرى.

أن تكون تزكية رواة أحد الخبرين بصريح المقال، وتزكية رواة الآخَر بالعمل بروايته أو بما توافق  -
 شهادته.

و تزكية أحدهما اة الخبر الآخَر بالر اوية عنه، أأن تكون تزكية أحدهما بالاختبار والت جربة، وتزكية رو  -
 بالعمل به، وتزكية راوي الر واية الأخرى بالر واية عنه.

ا أغلب على الظن  من غيرها، في كل  و  هذه الصُّور تقُدَّم الت زكية الأولى على مقابلتها؛ أم ا الأولى فلأنّ 
عدل، ولأن ه قد يعمل بروايةِ أو شهادةِ من ليس ب وأم ا الث انية فلأن  الر واية قد تكون عم ن ليس بعدل،

أم ا الت زكية بصريح المقال فلا تكون إلا  للعدل. وأم ا الث الثة فلأن  الاحتياط فيها يرجع إلى أحكام الجرح 
 .156والت عديل أكثر منه في الر واية والعمل بها

، فحديث بُسرة رضي الله عنها أن  رسول  ومث لوا لمعيار الت زكية بحديثي بُسرة بنت صفوان وطلق بن علي 
، وحديث طلق بن علي رضي الله عنه 157" من مسّ ذيره فلففوضّأْ "الله صل ى الله عليه وسل م قال: 

 الله، ما ترى في قال: يا نبي  قال: قدِمنا على نبي  الله صل ى الله عليه وسل م، فجاء رجل كأن ه بدوي ، ف
 .158" بضعة مهه "أو قال:  " هل هو إلاّ مضغة مهه "مس  الر جل ذكرَه بعدما يتوض أ، فقال: 

                                                           

جيح، المرجع الس ابق، ص171، ج2   156: ينظر: البرزنجي، الت عارُض والتر 
مذي: 157 مذي، باب الوضوء من مس  الذ كر، أبواب الئ هارة، وقال التر  : أبو داود، باب الوضوء من مس  الذ كر، كتاب الئ هارة، والتر 

والن سائي، باب الوضوء من مس  الذ كر، كاب الئ هارة، وابن ماجه، باب الوضوء من مس  الذ كر، كتاب حديث حسن صحيح، 
  الئ هارة.

مذي، باب الوضوء من مس  الذ كر، أبواب الئ هارة، 158 : أبو داود، باب الر خصة في ترك الوضوء من مس  الذ كر، كتاب الئ هارة، التر 
الباب، والن سائي، باب الوضوء من الذ كر، كتاب الئ هارة، وابن ماجه، باب الوضوء من مس  وقال: هذا أحسن شيء رُوي في هدا 

  الذ كر، كتاب الئ هارة.
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وأفاد حديث بُسرة بأن  مس  الذ كر ينقض الوضوء، وأفاد حديث طلق خلاف ذلك، فتعارَض الحديثان، 
 طلق بن علي  بأمور:ورج ح المتمس كون بترجيح حديث بسرة بنت صفوان على حديث 

 أن  بُسرة بنت صفوان كثرُ مزك وها بالن ظر إلى طلق بن علي  فقل  مزك وه. -
كثرة طرق حديث بسرة وصح تها وكثرة شواهده، فقد روى الن قضَ بمس  الذ كر بِضعة عشر  -

نفسًا من الص حابة، بينما حديث طلق ضع فه بعض الأئم ة كالش افعي  وأبي حاتم وأبي زرعة 
 زيين والد ارقئني والبيهقي.الر ا

 حديث طلق مستقيم غير مضئرِب بخلاف حديث بُسرة -
 اشتهار طلق بصحبة النبي  صل ى الله عليه وسل م وكثرة روايته، بخلاف بسرة فهي غير مشهورة. -
أن  حديث بسرة ضع فه يحي بن معين، قال: ثلاثة أحاديث لا تصح ؛ أحدها الوضوء من مس   -

 .159الذ كر
لأخير ضمن المئلب الث الث، هو التباس هوي ة الر اوي بشطص آخر يدفع إلى الاضئراب في والمعيار ا

تحديد اسمه، ويعُبرَّ عنه أيضًا بشهرة الاسم والن سب. فإذا تعارض حديثان وكان في سند أحدهما من 
نده التباس؛ سالتبس اسمهُ باسم غيره من الض عفاء، والحديث الآخَر ليس كذلك، فإن ه يرُجَّح ما ليس في 

. ويلتحق بهذا الن مط ترجيحُ خبِر من ليس  لأن  لا شبهة في قبَول روايته بخلاف من كان في اسمه التباس 
له إلا  اسم  واحد  على خبِر من له اسمان فأكثر؛ لأن  صاحب الاسمين أكثر عُرضةً للاشتباه بغير العدل، 

 .160فتوجد الش بهة في روايته بخلاف صاحب الاسم الواحد
قال الآمدي: " وإذا كان رواة أحد الخبرين من لم يلتبِس اسمهُ باسم بعض الض عفاء، بخلاف الآخَر، 

 .161فال ذي لا يلتبِس اسمهُ أولى؛ لأن ه أغلب على الظن  "
ومث ل له الأصولي ون بمسألة مقدار مهر المرأة، بين أن يكون غير مقدَّر وبين ألا  يقل  عن عشرة دراهمَ،  

 حديث سهل بن سعد بخصوص الأو ل، وحديث علي  بن أبي طالب بخصوص الث ــــــــانّ؛ كما ورد في
                                                           

  159: ينظر: عبد المجيد الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص ص359، 360 
  254، خالد عبيدات، المناهج الأصولية، المرجع الس ابق، ص 387عبد المجيد الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص: ينظر: 160

  161: الإحكام في أصول الأحكام، مئبعة المعارف، المرجع الس ابق، ص328، ج4
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، وأم ا حديث 162( زكّج رتو  الله صلّى الله علفه كتلّم امرأ  بخاتم من اديدأم ا حديث سهل فهو ) 
والث انّ . والحديث الأو ل رواه الإمام البطاري، 163" لا مار أقلَّ من عشر  دراهمعلي  فهو مرفوعًا: " 

في سنده داود الأودي، وهذا الاسم يئلَق على اثنين؛ أحدهما داود بن زيد وهو ضعيف ات فاقاً، والثانّ 
 .164داود بن عبد الله، وقد وث قه أحمد بن حنبل، واختلفت الر واية فيه عن يحي بن معين

 :طرق التّرجفح المفعلّقة باخفصاص الرّاكي بمصدر الرّكاية كموافقفه للمفقهي –المطلب الرّابع 
جيح بكون الر اوي أكثر ملازمة لمن روى عنه،  ويتناول اختصاص الر اوي بالمصدر ترجيحين؛ الأو ل التر 

جيح بكون الر اوي أكثر اختصاصًا بأهل بلده.  والث انّ التر 
يطه  فيه على معارِضه، بكون راويه مجالسًا للمحد ثين وأكثر ملازمة لشأم ا الأو ل فيترجَّح أحد الحديثين

ال ذي يروي عنه؛ لأن  المحد ث قد ينشَط تارة فيسرد الحديث على وجهه، ويتكاسل في بعض الأوقات 
فيقتصر على البعض أو يرويه مرسلا، ومن يكون جليسًا للمحد ثين يكون عارفاً بئرق وشرائط الر اوية، 

 م على معارِضه ال ذي لم تتوف ر فيه الملازمة للش يوخ.فيُقدَّ 
ومم ا مث لوا له به، ما تقد م من معارضة رواية الأسود بن يزيد عن عائشة من خبر بريرة، لرواية ابن أخيها 
قاسم بن محم د بن أبي بكر الصد يق وابن أختها هشام بن عروة، وأحدهما عائشة عم تُه والآخَر خالته، 

جنبية عنه، ولا شك  أن  حظ هما منها أشد  من حظ ه منها، فملازمتهما لها أكثر من والث الث أ
 .165ملازمته

أم ا المرج ح الث انّ، وهو اختصاص الر اوي بشيوخ أهل بلده، فهو أن يروي راوٍ خبراً عن أهل بلده ويرويه 
هل بلده، رواه عن أ آخر عن غيرهم، ويتساوى الحديثان في كل  شيء ما عدا هذه الجهة، فيترج ح من

إذْ لكل  أهل بلد اصئلاح خاص  في أخذ الحديث، والش طص أعرف باصئلاح أهل بلده من غيره. 
                                                           

(، ومسلم، باب الص داق وحواز   112/  9: رواه البطاري، باب الت زويج على القرآن وبغير صداق، كتاب الن كاح ) فتح الباري: 162
  ( 224/  9كونه تعليم قرآن، كتاب الن كاح ) 

  163: رواه الد ارقئني في الس نن، باب المهر، كتاب الن كاح، البيهقي في الس نن، باب ما يجوز أن يكون مهرا، كتاب الص داق.
، 257المناهج الأصولية، المرجع الس ابق، ص خالد عبيدات،، 388، 873: الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص ص164

جيح، المرجع الس بق، ص   2، ج174البرزنجي، الت عارض والتر 

جيح، المرجع الس بق، ص ص173، 174، ج2   165 : الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص ص391، البرزنجي، الت عارض والتر 
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ومن أشهر ما مث لوا به للت عارض هنا، اعتبارُ أهل الحديث برواية إسماعيل بن عي اش عن أهل الش ام 
فة، ه من غيرهم، كمك ة والمدينة والكو لكونّم من أهل الش ام، فما جاء منه عنهم اعتبروا به، وما جاء من
 .166لم يعتبروا به، لما يوجد في حديثه من الن كارة، إذا رواه عن الغرباء

أم ا موافقة الر اوي للمتقنين من الحف اظ، فهو أحد المعايير ال تي تترج ح بها الأخبار، وهو أحد معايير 
ديثَ الحف اظ وث قوه، ا؛ فإذا أشبه حديث الر اوي حالت وثيق ال تي يوث ق بها المحد ثون الش يخ ويضع فونه به

 وإذا خالفت أحاديثهُ أحاديثَهم تحف ظوا منه.
ولعل  أو ل معالم معيار الموافقة للحف اظ هو الحفظُ ذاتهُ، فإذا تعارض حديثان وكان راوي أحدهما أحفظ 

بالحديث  شد ة عنايتهللحديث من الآخَر، يرجح حديثُ من كان أحفظ على معارِضه، لزيادة ضبئه و 
 .167واحتياطه فيما يرويه

ومن بين ما مث لوا له به حديث أبي هريرة، في مسألة متّ يجلس مَن تبِع جنازة؛ فروى أبو معاوية عن 
 يقعُد اتَّّ توضَع  في لاإذا رأيفم الجهاز  فقوموا لها ، فمن تبأعاا فسهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا 

. 168ى الأرضفلا يقعد اتَّّ توضَع علعن سهيل مثله سندًا ومتنا إلا  أن  فيه  . وساقه الث ورياللّحد
ووجه الت عارُض في صيغتي الحديث، أن  طريق أبي معاوية تجعل غاية القعود وضعَ الجنازة في الل حد، 

 وطريق سفيان الث وري تجعل غاية القعود وضع الجنازة على الأرض.
 رواية أبي معاوية؛ لأن  الث وري أحفظ منه. قال أبو داود: الث وري أحفظورج ح العلماء رواية الث وري على 

 .169من أبي معاوية
 
 
 

                                                           

جيح، المرجع الس ابق، ص174، ج2   166: البرزنجي، الت عارُض والتر 
  167: الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص362، ج2

  168: الئٍ ريقان رواهما أبو داود، باب القيام للجنازة، كتاب الجنائز
  169: الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص363، ج2
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 :طرق التّرجفح المفعلّقة بمجموع الرّكا  -المبحث الثاّلث 
جيح، و لمبحث الث انّ إلى افي  أشرت قسيمه الكل ي، أستعرِض في هذا المبحث تتقسيم الآمدي لئرق التر 

 بعد أن تم  عرض شئر منه في الهامش. 
قال الإمام الآمدي رحمه الله: " الباب الأو ل، في ترجيحات الئ رق الموصلة إلى الت صديقات الش رعية. 

مًا. سوالت عارُض إم ا أن يكون بين منقولين، أو معقولين، أو منقول ومعقول، فلنرسمْ في كل  واحدٍ ق
جيح بينهما منه ما يعود إلى الس ند، ومنه ما يعود إلى المتن،  القسم الأو ل، في الت عارُض بين منقولين: والتر 
ومنه ما يعود إلى المدلول، ومنه ما يعود إلى أمر خارج. فأم ا ما يعود إلى الس ند، فمنه ما يعود إلى الر اوي 

إلى  ود إلى المروي ، ومنه ما يعود إلى المروي  عنه. فأم ا ما يعودومنه ما يعود إلى تفس الر واية، ومنه ما يع
. 170الر اوي فمنه ما يعود إلى نفسه، ومنه ما يعود إلى تزكيته. فأم ا ما يعود إلى نفس الر اوي فترجيحات "

جيحات ال تي تعود إلى تز  جيحات ال تي تقد مت في المبحث الث انّ، بما فيها التر  ية الر اوي، كثم  ذكر جميع التر 
جيحات المتعل قة بتزكية الر اوي، قال: " وأم ا ما يعود إلى نفس الر واية فترجيحات "  . 171وبعد أن أنّى التر 

ثم  شرع في سرد ترجيحات هذا الن وع، على نحو ما فعله في الن وع الس ابق، وهي: الت واتر مقابل الآحاد، 
والإسناد مقابل الإرسال، والات صال مقابل الانقئاع، والش هرة مقابل الإسناد، والعلو  مقابل الن زول، 

 والر فع مقابل الوقف، والل فظ مقابل المعنى. 
ا سقت كلام ا جيحاتُ بين الأدل  وإنّ  ة. لآمدي، ليقف الئ الب منه على الن ظرة الكلي ة ال تي تتحد د بها التر 

جيحات في خمسة مئالب؛ حسب كثرة وقل ة الر واة، وحسب الات صال والانقئاع،  وسيتم  عرض هذه التر 
 وحسب العلو  والن زول، وحسب الل فظ والمعنى، وحسب الر فع والوقف.

 
 
 

                                                           

  170: الإحكام في أصول الأحكام، طبعة المعارف، مرجع سابق، ص ص324، 325، ج4
  171: الإحكام في أصول الأحكام، طبعة المعارف، مرجع سابق، ص330، ج4
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 :مقابل القلّة كثر  الرّكا بالتّرجفح  –المطلب الأكّ  
لا أقصد بالكثرة مدلولها المتداوَل ال ذي يقَصُر عن معنى الت واتر ويقترب من مدلول الش هرة والاستفاضة، 
ا أريد معنى مباشرا يمكن أن يندرج تحته مرج حُ الت واتر مقابل الآحاد، ومرج حُ الش هرة مقابل الإسناد.   وإنّ 

ة، ، فالت واتر هو قسيم الآحاد عند عموم الأصولي ين ما عدا علماء الحنفيلفّواترُ مقابل الآاادأمّا مرجّح ا
 لأن  القسمة عندهم ثلاثية؛ آحاد، ومشهور أو مستفيض، ومتواتر.

فإذا تعارض خبر متواتر وخبر آحاد، فهي مسألة شروط الت عارُض في أن  المظنون لا يعارِض المقئوع؛ 
إليه،   ه محتمل والمقئوع به غير محتمل، ولا يرفع المحتمل حكم غير المحتمل بل يُـرَد  المحتمللأن  المظنون في

كما يرُد  المتشابهَ إلى المحكم. وإذا فر عنا على جواز المعارضة، فهل يقع الت عارُض بينهما فعلا وواقعًا؟، 
ير واقع فعلا. لمتواتر والآحاد، أن ه غظاهرُ نقول الأصولي ين الإجماعَ على عدم جواز الت عارُض بين الخبر ا

جيح شروط، ....  الث انّ: الت ساوي في القو ة؛ فلا تعارُض بين المتواتر والآحاد،  قال الش وكانّ: " وللتر 
 . 172بل يقُدَّم المتواترِ بالات فاق، كما نقله إمام الحرمين "

رُ الكتاب لقاضي رحمه الله: إذا تعارض ظاهوقول الجويني ال ذي أورده الش وكانّ في البرهان، هو: " وقال ا
وظاهر خبٍر نقله الآحاد، فهما متعارضِان، وهذا لستُ أراه كذلك؛ فإن  الظ اهرين متساويان في تئرُّق 
الت أويل إلى كل  واحد منهما، والكتاب يختص  بثبوته على جهة القئع، ولا أعرف خلافاً أن ه إذا تعارض 

أحدهما منقول تواتراً والآخَر منقول آحادًا، فالمتواترِ يقُدَّم، فليكن الأمر كذلك في  ظاهران ) من (
 .173تقديم الكتاب على السن ة "

وظاهر  من كلام الجويني أن ه يرد  على كلام الباقلا نّ، وقوعَ المعارضة بين ظاهر الأخبار وظاهر القرآن؛ 
 لأن  القرآن مقئوع به وليست كل  الأخبار كذلك.

أم ا المشهور وهو ما رواه ثلاثة في كل  طبقة من الئ بقات الث لاث، فهو دون الت واترُ ات فاقاً بين العلماء، 
وهل هو مساوٍ للآحاد كما يذهب إليه جماهير العلماء، أو أعلى رتبة منه كما يقر رٍه علماء الحنفية؟، 

                                                           

  172: إرشاد الفحول، المرجع الس ابق، ص1115
ا مقحمة.    : هكذا، والظ اهر أنّ 

  173: البرهان في أصول الفقه، المرجع الس ابق، الفقرة 1232
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ح على خبر الآحاد، ا، وعلى قول الحنفية يترج  فعلى القول الأو ل لا يتعارَض مع المتواتر فلا ترجيح بينهم
لإفادته علمَ الئ مأنينة، وهو يفوق الآحاد ال ذي يفيد ظنًّا أو غلبة ظن . جاء في الت قرير والت حبيـــــــــــــــــــــر: " 

 .174يرُجَّح الخبر المشهور من السن ة على الآحاد، لرجحان المشور سندًا على الآحاد "
لترجيح المتواتر على الآحاد، أحاديثُ المسح على الخف ين مع بعض ما ورد  175لص حيحةومن الأمثلة ا

من عدم المسح؛ فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أن ه بال ثم  توض أ ومسح على خف يه ثم  
ن يعجبهم؛ اقام فصل ى. فسُيل فقال: رأيت الن بي  صل ى الله عليه وسل م صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فك

لأن  جريراً كان من آخر مَن أسلم. وعن زيد بن علي  عن أبيه عن جد ه عن علي  عليه الس لام، أن  
 .176رسول الله صل ى الله عليه وسل م مسح قبل نزول المائدة، فلم ا نزلت المائدة لم يمسح بعدها

ليهما، لًا من الغسل عووجه الت عارُض أن  حديث جرير يدل  على مشروعية المسح على الخف ين بد
 . 177وحديث علي  رضي الله عنه يدل  على نسخ المسح على الخف ين بعد نزول المائدة

 والمسح على الخف ين متواتر حكمُه إلى ما بعد نزول المائدة، وحديث علي  على فرَض ثبوته ينفي مشروعيته
على الخف ين،  عنه رافعًا حكم المسحبعد نزول آية التيم م من سورة المائدة، فيكون حديث علي  رضي الله 

للانتفاء بين إثبات المسح ونفي المسح، فلا يُحمَل إلا  على نسخ المسح الوارد في الأحاديث المتواترة، 
 ولا يجوز نسخُ المتواتر غير المحتمَل بالظني  المحتمَل.

  ،نكر " على من أ" البفأّهة على المدّعي كالفميأم ا مثال ترجيح المشهور على الآحاد، فحديث 
 .178وحديث القضاء بشاهد ويمين؛ فإن  الحنفية رج حوا الحديث الأو ل لشهرته على الحديث الث انّ

                                                           

جيح، المرجع الس ابق، ص176، ج2 174 : خالد عبيدات، المناهج الأصولية، المرجع الس ابق، ص318، البرزنجي، الت عارُض والتر 
 

 فطر الحاجم كالمحجومأ حديثفغير متئابق، الش يخ البرزنجي لترجيح المتواتر على الآحاد لكونه  أوردهال ذي  إشارة إلى المثال: 175
ترجيح العلماء  يخ عرضفي حين أن  الش  ، آحاد صائمخبر ابن عب اس رضي الله عنه أن  النبي  صل ى الله عليه وسل م احتجم وهو متواتر و 

جيح، المرجع الس ابق، ص ص دلالة خبر ابن عب اس على الحديث الأو ل المتواتر.ل   2، ج179، 176ينظر: الت عارُض والترٍ 
: أخرجه أبو خالد الواسئي، باب المسح على الخف ين والجبائر، كتاب الئ هارة، مسند الإمام زيد، دار الكتب العلمية، بيروت، 176

  73، 72م، ص ص1983ه/ 1403لبنان، 

  177: منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص401
جيح، المرجع الس ابق، ص179، ج2   178: خالد عبيدات، المناهج الأصولية، المرجع الس ابق، ص319، البرزنجي، الت عارض والتر 
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جيح الخامس ضمن ما يعود إلى نفس الر وايأمّا مرجّحُ الشّار  مقابل الإتهاد ة، ، فالمراد به ما ورد في التر 
سند إلى  ر بالإسناد إلى كتاب من كتب المحد ثين؛ فالموهو " أن يكون أحدهما ثابتًا بئريق الشُّهرة، والآخَ 

كتب المحد ثين أوْلى، من جهة أن  احتمال تئرُّق الكذب إلى ما دخل في صنعة المحد ثين، وإن لم يكن 
من كتبهم المشهورة بهم والمنسوبة إليهم، أبعدُ من احتمال تئرُّقه إلى ما اشتهر وهو غير منسوب إليهم، 

 .179ا ما اشتهر مع كذبه وردِ  المحد ثين له "ولهذا؛ فإن  كثيرً 
 :التّرجفح بالاتّصا  مقابل الانقطاع –المطلب الثاّني 

لإرسال، با يقُصد بالات صال والانقئاع ات صالَ الس ند وانقئاعَه، وأكثر ما يندرجِ تحت الانقئاع الانقئاعُ 
لخروج المرسَل عن الاندراج تحت الانقئاع بالمعنى المت فق على اختلال الخبر به؛ فإن  العلماء مت فقون على 

ة، أن  أخبار النبي  عليه الس لام المقبولةَ ما كان الات صالُ بين رواتها ثابتًا ولو بأدنى درجات الث بوت؛ كالوجِاد
، فلم يكن لمجر د اختلال الات صال بل هناك أسباب أخرى كثيرة؛ أم ا اختلال الات صال بسبب الإرسال

منها عدم نشاط الر واة عن الانضباط بكل  ما في أسانيدهم، أو التحفُّظ من ذكر بعض أسماء الر واة، أو 
 . شيوع الإرسال بين شيوخ الحديث، حتّ  قيل إن  رد  المرسل بدعة لم تكن معروفة قبل الإمام الش افعي 

ا اشتد  الخلاف بين مدرستي الر أي والحديث، واعتُمد العملُ بالحديث المت صل كمنهج فقهي،  لكن لم  
 كان من ضرورة ذلك إعادة تقييم الث روة الفقهية المطالفة المبني  كثير  من أحكامها على الأسانيد المرسلة.

 مذاهب الأصولي ين في الحديث المرسل:
سند. مشهورة؛ رد  المرسل، تقديم المرسل، الت سوية بينه وبين الماختلُِف في المرسل على ثلاثة مذاهب 

والأو ل مذهب جمهور العلماء من الأصولي ين والمحد ثين، والث انّ مذهب عيسى بن أبان والجرجانّ، 
 .180والث الث مذهب القاضي عبد الجب ار

ى الث انّ، دَّم الأو ل علوعئفًا على هذه المذاهب، فإن ه إذا تعارض حديث مسنَد مع حديث مرسَل، يقُ
على مذهب جمهور العلماء. ومن الأمثلة ال تي مث لوا بها في ذلك، مسألة قتل المسلم بالكافر غير المحارب؛ 

                                                           

  179: الإحكام في أصول الأحكام، طبعة المعارف، ص332، ج4

  180: خالد عبيدات، المناهج الأصولية، المرجع الس ابق، ص323
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فقد ورد فيها حديث علي  رضي الله عنه في جهة امتناع قتله، وحديث ابن البيلمانّ في مشروعية قتله. 
ذي عنه، هل عندكم شيء  مم ا ليس في القرآن؟ فقال: وال   فعن أبي جحيفة قال: سألت عليًّا رضي الله

فلق الحب ة وبرأ الن سمة، ما عندنا إلا  ما في القرآن، إلا  فهمًا يعُئى رجل  في كتابه، وما في هذه الص حيفة. 
 .181قلت: وما في الص حيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقُتَل مسلم بكافر

ى انّ أن  رجلًا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب، فرفُع إلى الن بي  صل  وعن عبد الر حمن بن البيلم
 .182ثم  أمُِر به فقُتِل  ،" أنا أاقّ من كفّّ بذمّفه "الله عليه وسل م، فقال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: 

يًّا كان أو مستأمَنًا، ذمووجه الت عارُض أن  حديث علي  رضي الله عنه يدل  على أن ه لا يقُاد مسلم  بكافر، 
 وحديث ابن البيلمانّ على العكس من ذلك، يشر عِ لجواز أن يقُاد المسلم بالكافر غير المحارب.

فمن يمنع الأخذ بالمرسَل يمنع أن يقُاد مسلم  بكافر، ومن يستدل  بالمرسَل يجو ز أن يقاد المسلم بالكافر، 
، بح ، كما هو مبسوط في محخاص ةً مع تئر ق الت أويل إلى حديث علي   ل ه.مله على قتل الذمي  بالذمي 

 :الهّاز  لسّهدالتّرجفح بالسّهد العالي مقابل ا –المطلب الثاّلث 
يقُصد بالس ند العالي قلةُ الوسائط بين الر اوي ومصدر الر واية، وهو رسول الله صل ى الله عليه وسل ــم، وقد  

ال تي يتفاخر بها حملة الآثار وجباة الأسانيد على بعضهم، كان طلب الس ند العالي إحدى الر غبات 
 ، وقص ة أحمد بن حنبل وإسحاق مع الش افعي  في ذلك مشهورة؛ إذ كان أحمد رحمه الله يجالس الش افعي 

 !وكان إسحاق بن راهويه ينُكر عليه ذلك، قائلًا له: تجلس عند هذا الفتّ، وتترك أحاديث الشيخ؟
، عيينة، والفتّ هو ابن إدريس الش افعي، ولم يكن بينه وبينهما إلا  عقد ونصف والش يخ هو سفيان بن

، فكان الأحرى بأحمد أن يروي عن ابن عيينة ويترك واسئة الش افعي ،  أم ا ابن عيينة فهو شيخ الش افعي 
 ه أبدًا. كفرد  عليه أحمد بقوله: إن فاتك حديث بعلو  أدركتَه بنزول، وإن فاتك علمُ هذا الفتّ لا تدر 

                                                           
مذي، باب ما جاء لا يقتل  272/  12 : البطاري ) فتح الباري:181 (، أبو داود، باب إيقاد المسلم بالكافر، كتاب الد يات، التر 

مسلم بكافر، أبواب الد يات، الن سائي، باب القود بين الأحرار والمماليك في الن فس، كتاب القسامة، ابن ماجه، باب لا يقتل مسلم 
 . بكافر، كتاب الد يات

د يات، وقال: مرسل، والبيهقي، في الس نن الكبرى، باب بيان ضعف الخبر ال ذي روي في قتل : الد ارقئني، كتاب الحدود وال182
 .وقال: مرسل ت،الص حابة في ذلك، كتاب الجناياالمؤمن بالكافر وما روي عن 



81 
 

فإذا تعارض حديثان متساويان من كل  جهة، إلا  أن  أحدهما عالٍ والآخَر نازل، فهل يرُج ح بينهما؟. 
 اختلف الن اس في ذلك على مذهبين:

جيح بقل ة الوسائط، فيُرجَّح الخبر ال ذي قل ت فيه الوسائط  الأو ل، مذهب جمهور العلماء، وهو اعتماد التر 
 كثرت فيه؛ لأن  احتمال الخئإ والغلط في الأو ل أقل  من الث انّ.على الخبر ال ذي  

ا تكون الوسائط القليلة كثيرةَ الن سيان سي يةَ الفه جيح بالس ند العالي؛ لأن ه ربم  م الث انّ، عدم اعتماد التر 
ضعف أ بمعنى الحديث، وقد تكون الكثرة قوي ة الحفظ قوي ة الذ هن، والظن  من رواية الوسائط القليلة

 .183بكثير من الظن  الحاصل عن وسائط كثيرة، ولذلك فالاعتبارُ بفقه الر واة وقو ة حفظهم لا بالوسائط
جيح بالس ند العالي مقابل الس ند الن ازل لة تثنية الأذان. مسألة رفع اليدين في الر كوع، ومسأ ،ومن أمثلة التر 

: حكى ابن عيينة أن  أبا حنيفة اجتمع مع الأوزاعي  في مك ة، فقال الأوزاعي: ما بالكم لا المثا  الأكّ 
ترفعون عند الر كوع والر فع منه؟. فقال أبو حنيفة: لم يصح  عن رسول الله صل ى الله عليه وسل م في ذلك 

 عليه وسل م، صل ى الله . فقال الأوزاعي : كيف وقد حد ثني الز هري عن سالم عن أبيه عن رسول الله!شيء
ثنا حم اد عن  أن ه كان يرفع يديه إذا افتتح الص لاة وعند الر كوع وعند الر فع منه. فقال أبو حنيفة: حد 
إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود، أن  الن بي  صل ى الله عليه وسل م كان لا يرفع يديه إلا  

: أحدِ ثك عن الز هري عن سالم عن أبيه،  لشيء من ذلك.عند افتتاح الص لاة، ثم  لا يعود  فقال الأوزاعي 
وتقول حد ثني حم اد عن إبراهيم؟. فقال له أبو حنيفة: كان حم اد أفقه من الز هري، وكان إبراهيم أفقه من 
سالم، وعلقمة ليس دون ابن عمر في الفقه، وإن كانت لابن عمر صحبة  وله فضلُ صحبة، فالأسود له 

 .184كثير، وعبد الله عبد الله. فرج ح أبو حنيفة بفقه الر اوي ورج ح الأوزاعي بعلو  الإسناد  فضل
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: يقول الحنفي: إن  الإقامة مثنى كالأذان، لما روى عامر الأحول عن مكحول أن  أبا محيريز المثا  الثاّني
... الحديث، لأذان وعل مه الإقامةحد ثه أن  أبا محذورة حد ثه أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م عل مه ا

: بل الإقامة فرادى، لما رو خالد الحذ اء عن أبي قلابة عن  وذكر فيه الإقامة مثنى مثنى. فيقول الش افعي 
 أنس بن مالك قال: أمر الن بي  صل ى الله عليه وسل م بلالاً أن يشفع الأذان ويوترِ الإقامة. 

 عليه  عليه وسل م ثلاثة، وبين خالد الحذ اء ورسول الله صل ى اللهفبين عامر الأحول ورسول الله صل ى الله
 .185وسل م نفران، مع أن  خالدًا وعامراً متعاصران روى عنهما شعبة، فرجح حديث خالد لعلو  سنده

 :المعنىالتّرجفح باللّفظ مقابل  –المطلب الرّابع 
جيحات ال تي قُدِ مت فيها رواية على أخرى، كون مروي ة  إحداهما مروي ة بالل فظ والأخرى من ضمن التر 

بالمعنى. وقد كان الد افع وراء ذلك احتمالَ مخالفة المروي  بالمعنى للر واية الأصلية عن رسول الله صل ى الله 
عليه وسل م، لكن لم ا كانت الر واية على المعنى واقعًا لا سبيل إلى تجاوزه، وضع العلماء شروطاً وقيودًا 

ية بالمعنى. ومن أوائل من أفصح عن هذه الش روط الإمام الش افعي  رحمه الله في كتابه الر سالة، لصح ة الر وا
قال رحمه الله: " ولا تقوم الحج ة بخبر الخاص ة حتّ  يجمع أموراً؛ منها أن يكون مَن حدَّث به ثقةً في 

ا بما يح 186دينه، معروفاً بالص دق في حديثه، عاقلاً 
ً
أن يل معانّ الحـــــــديث من الل فظ، و لما يحدِ ث به، عالم

يكون مم ن يؤد ي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدِ ث به على المعنى؛ لأن ه إذا حد ث به على المعنى وهو 
 غيُر عالم بما يحيل معناه، لم يدرِ لعل ه يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أد اه بحروفه فلم يبق وجه  يُخاف فيه

 .187... "إحالتُه الحديثَ 
وإذا تعارض حديثان وكان أحدهما مرويًا بالل فظ المسموع من النبي  صل ى الله عليه وسل م والآخَر مرويًا 
بالمعنى والل فظُ للر اوي، فإن ه يرُجَّح ما روي بالل فظ على ما روي بالمعنى؛ لأن  تئرُّق الخئإ إلى ما روي 

 .188فظبالمعنى أكثر من تئرُّق الخئإ إلى ما روي بالل  

                                                           

  185: المراجع الث لاثة الس ابق
  186: أي واعيًا؛ إم ا بمعنى الحفظ أو الفهم
  187: الر سالة، المرجع الس ابق، فقرة1001

  188: الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص430، خالد عبيدات، المناهج الأصولية، المرجع الس اب، ص ص346، 348
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ولعل ه لا يوجد مثال كامل عن الت عارُض بين الحديث المروي  بالمعنى والحديث ال ذي ضبئه الر اوي بالل فظ، 
لأن  الت فاوت يفُتَرض أن يتناول حديثاً واحدًا، عبر  فيه الر اوي عن الل فظ ال ذي احتفظ بظل ه في ذهنه. 

 .189 فأمث ل به"أحدهما مروي  بالل فظ والآخَر بالمعنى قال تاج الد ين الس بكي:"لم أظفر بحديثين متعارِضين
 :فهككق رفعه فيالتّرجفح بما اتفّق على رفعه مقابل ما اخفُلأف  -المطلب الخامس 

عه إذا تعارض حديثان، وكان أحدهما متـ فَقًا على رفعه إلى النبي  صل ى الله عليه وسل م والآخَر مختلَفًا في رف
فق العلماء المت فق على رفعه على الحديث المطتلَف في رفعه ووقفه؛ لأن  الأو ل ات  ووقفه، فيُرجََّح الحديث 

 .190على حجي ته، والث انّ تئر ق إليه خللُ الاختلاف المؤد ي إلى ضعف سنده، فيكون مرجوحًا
الآخَر و قال الخئيب البغدادي: " ويُـرَجَّح أيضًا، أن يكون أحدهما منسوبًا إلى النبي  صل ى لله عليه وسل م 

مختلَفًا فيه، فيُروى تارةً مرفوعًا وأخرى موقوفاً؛ لأن  ما كان مختلَفًا فيه أمكن ألا  يكون مرفوعًا، ولا يمكن 
جيح بالر واية، أن  ذلك فيما أجمع أن ه عن النبي  صل ى الله عليه وسل م ". وقال الغزالي: " ومن طرق التر 

. 191ا أوْلى "على الر اوي أو مرفوع، فالمتـ فَق على كونه مرفوعً  يتئر ق الخلاف إلى أحد الخبرين أن ه موقوف
ومن لئيف ما مث لوا به لهذا المرج ح، مسألة قراءة الفاتحة للمأموم، بين ما رواه عبادة بن الص امت رضي 

وما رواه جابر ابن  ،" لا صلا  لمن لم يقرأ بفاتحة الكفاب "الله عنه أن  الن بي صل ى الله عليه وسل م قال: 
ا بِمّ الكفاب فاي " يلّ صلا  لا يقُرأ ففاعبد الله رضي الله عنهما أن  الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال: 

 . خداج إلاّ أن تكون كراء الإمام "
لَف في رفعه؛ فلم فإن ه مخت ويترجَّح حديث عبادة بن الص امت لأن ه مت فق على رفعه، أم ا حديث جابر

عن مالك غير يحي بن سلام، وقد قيل: وَهِم يحي بن سلام عن مالك في رفعه، ولم يتُابَع عليه،  يرفعه
 .192ويحيى كثير الوهم

                                                           

  189: ينظر: الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص430
البرزنجي، ، 328، خالد عبيدات، المناهج الأصولية، المرجع الس ابق، ص414: ينظر: الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص190

جيح، المرجع الس ابق، ص ص   183، 182الت عارُض والتر 

  191: الس وسوة، منهج الت وفيق، المرجع الس ابق، ص415
  192: خالد عبيدات، المناهج الأصولية، المرجع الس ابق، ص330
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 :الخاتمة
 

تدور مباحثُ علم أصول الفقه على الأدل ة الش رعية ال تي هي موضوعه من حيث الث بوت والإثبات؛ 
 ها عارضُ أهمُّ تلفة مخما يعرِض للأدل ة الش رعية من عوارض ا للأحكام المرتبئة بها، و ا في نفسها وإثباتهُ ثبوتهُ 

جيح والت عارض وعارضُ  العموم والت طصيص ، الت داخل والت قاطع المسم ى في اصئلاح الأصولي ين بالتر 
اه الكعلم الأخير هو آخر مباحث  العارضو   .لاميأصول الفقه في ترتيب الأصول يين المتأخ رين في الاتج 

جيحالمعالجة الكاملة لمت وقد أسفر  اهين   ا علىنّاعلى دور  ،باحث الت عارض والتر   ،أساسيينبيرين كاتج 
اه الن ازع إلى احتمال الد ليل إلى أكثر من محمل، و  اه الكلامي في علم أصول الوهما الاتج  فقه، هو الاتج 

اه الن ازع إلى و  ن ازعين إلى الفقه. ثر العلماء الوعليه أكانحصار المئلوب في احتمال واحد غير متعد د، الاتج 
اهين المتقد مين، إلى وقد ان  أهم ها: اط ات فاققنتهى عرض الآراء العلمية في الاتج 
 أن  الن تيجة الحاصلة من دفع الت عارُض مرتبئة بالخبرة العلمية في المسألة محل  الخبرة. -
 الخبرة العلمية الص ادرة من أهلها في محل ها موضع احترام وتقدير بين المطتلفين في الر أي. أن   -
 أن  الاجتهاد لا ينُقَض باجتهاد مثله. -
 أن  الظ نون لا تقاوم القئعي ات ولا تتجاوزها بإبئال أو إهدار. -

كما يجب التأكيد في نّاية الخاتمة، على أن  أحكام الفقهاء المعتمدة تقف عند حدود أدل ة الش ريعة، 
نباطه من نصوصها؛ كن استيم أفضل ماحكام هي الش ريعة ال تي يجب الانضباط بها، باعتبارها هذه الأوأن  

يع المكل فين، رعية في متناوَل جمفإن  المكل ف مأمور بالوقوف عند حدود الش ريعة، وليست هذه الحدود الش  
 فوجب الر جوع إلى أهل الخبرة، وكلُّ ما حكم به الخبير فهو شريعة وإن خالفته خبرة شرعية أخرى.
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